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 ٣٥

  :موضوع البحث

 غلف مظاھر الحیاة لم تقف العدالة الجنائیة بمعزل عن التطور التقني الذي

المختلفة في المجتمع، فتأثرت الإجراءات الجنائیة بظھور الحاسب الآلي الذي تمت 

وعندما ظھر . الاستعانة بھ في التحقیقات الجنائیة لكي یحل محل التحقیقات الورقیة

وأكثر من . الفیدیو دخل غرفة التحقیق بعد مقاومة لوجوده ، بل ودخل جلسات المحاكم

نت بعد القوانین بھ لكي یكون مصاحبا لمأموري الضبط القضائي في أعمالھم ذلك استعا

  .لمقاومة ما قد یرین على عملھم من مظنة التعسف والعسف بالحریات

وتغلغلت التقنیات الحدیثة في مجال جمع الاستدلالات والتحقیقات بل 

مدني أن والمحاكمات لكي تسمح للشاھد والخبیر والمجني علیھ والمدعي بالحق ال

وكذا من خلال ) صوتا وصورة(یظھر أمام المحكمة من خلال تقنیة الفیدیوكونفرانس 

ومن نتاج ذلك أن تحولت المستندات الورقیة ). صوتا دون صورة(الأودیو كونفرانس 

  . إلى مستندات إلكترونیة

التي " كرونا"ثم ازدادت الحاجة إلى الاستعانة بتلك التقنیات مع انتشار فیرس 

ت البشریة بالانتقال من شخص إلى آخر ، فكان من اللازم تنفیذ كثیر من الإجراءات ھدد

  . الجنائیة عن بعد لمقاومة ھذا الانتشار

ومع زیادة الاستعانة بالإجراءات الجنائیة عن بعد أثیرت مشكلات قانونیة كان 

مقتضیات من اللازم التصدي لھا لتحقیق التوافق بین الاستعانة بتلك التقنیات وبین 

الدعوى العادلة وھو ما یتصدى ھذا البحث لبیانھ من حیث طرح المشكلات ومحاولة 

  .وضع حلول لھا
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 :أھمیة البحث
ات             ي التحقیق ة ف ات الحدیث ى التقنی اد الحاجة إل سبب ازدی ث ب ة البح ر أھمی تظھ

رة      ة الأخی ي الآون د  و. الجنائیة وفي المحاكمات أیضا بالنظر إلى انتشار فیرس كرونا ف ق
ھ      اھدا لا تمكن ة ش ق والمحكم سمع المحق ة أن ی ن العدال الات م ور ح ك ظھ ع ذل لازم م ت

  . ظروفھ من الحضور أمام الأول أو أمام الثانیة

ن شروط           ة ع ات قانونی ن نقاش وقد اكتسب البحث أھمیة قانونیة بسبب ما دار م
تعمال ت      د اس ة عن دعوى العادل ضیات ال رام مقت دى احت ض وم ن بع سماع ع ذا ال ك ھ ل

  .التقنیات الحدیثة

  :مشكلات البحث
ة              صومة الجنائی تراك أطراف الخ یثیر استعمال التقنیات الحدیثة التي تسمح باش

  :عن بعد مشكلات قانونیة تتعلق بالتالي

ھل تسمح المبادئ القانونیة بحضور الشاھد أو الخبیر أو المدعي بالحق المدني أو  -
 ر البدني لھم؟غیرھم من أطراف الدعوى عن بعد دون الحضو

ام            - ق أو أم ام المحق سمي أم ھل یحوز استجواب المتھم عن بعد ودون الحضور الج
 المحكمة؟

دعوى         - ضیات ال ع مقت د م ن بع ة ع راءات الجنائی ى الإج وء إل ارض اللج ل یتع ھ
 العادلة؟

د      - ن بع ة ع راءات الجنائی ون الإج ى تك ا حت ین مراعاتھ ي یتع شروط الت ي ال ا ھ م
 متوافقة مع الدستور؟

  :ة البحثخط
  :یتمحور البحث حول الخطة التالیة

  المقصود بالإجراءات الجنائیة عن بعد ومجال تطبیقھا: المبحث الأول

  نطاق تطبیق الإجراءات الجنائیة عن بعد: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  المقصود بالإجراءات الجنائية عن بعد ومجال تطبيقها
  

ن بعد بالأشخاص الذین یخضعون لھذا یتحدد مجال تطبیق الإجراءات الجنائیة ع

وبنوع تلك الإجراءات التي تقبل تطبیق التقنیات ) المطلب الأول(النوع من الإجراءات 

  ).المطلب الثاني(الحدیثة في المحاكمات عن بعد 

  

  المطلب الأول
  المقصود بالإجراءات الجنائية عن بعد

  

  :المقصود بالمحاكمة عن بعد

 في شأن الدلیل الإجرائي لتنظیم ٢٠١٩ لسنة ٢٥٩كان للقرار الوزاري رقم 

 في – التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونیة والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائیة

الاجراءات : " فضل السبق في تحدید مفھوم المحاكمة عن بعد بأنھا–دولة الإمارات 

ق الحضور والعلانیة الجزائیة التي تُباشر باستخدام تقنیة الاتصال عن بعد، لتحقی

وسریة التحقیقات وإبداء المرافعات وتقدیم المستندات والمذكرات وإصدار الأحكام، 

المادة "(سواء تمت بشأن استقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو عند التحقیق أو المحاكمة

  ).الأولى

وقد عرف القرار . وتعتمد المحاكمة عن بعد على استخدام تقنیة الاتصال عن بعد 

ا        ال ات بأنھ ك التقنی ارات تل دل بالإم ي     "سابق لوزیر الع ائل التواصل المرئ تخدام وس اس



 

 

 

 

 

 ٣٨

ر          ل المباش د، للتواص ن بع ة ع ي المحاكم ر ف رفین أو أكث ین ط سموع ب   والم

د   ن بع ضور ع ق الح ة لتحقی صال الحدیث ائل الات ر وس بعض عب ضھم ال ع بع ادة "(م الم

  ).الأولى

الحدیثة التي عرفھا قرار وزیر العدل ویستخدم في ھذا الاتصال وسائل الاتصال 

الھواتف الذكیة والأجھزة اللوحیة وأجھزة الحاسب الآلي، وغیرھا من " السابق بأنھا 

  ).المادة الأولى"( الوسائل التي تستخدم وسائل التقنیة الحدیثة في التواصل

ولكي یتم تطبیق ھذا الأسلوب في مرحلة المحاكمة یتعین أن یوافق علیھا رئیس 

وفي مرحلة المحاكمة یكون ذلك بموافقة من رئیس . لجھة التي تسعى إلى ذلكا

  ). من قرار وزیر العدل السابق٣مادة (المحكمة بناء على طلب من رئیس الدائرة 

  : خصائص الإجراءات الجنائیة عن بعد

  :تتسم الإجراءات الجنائیة عن بعد بالخصائص التالیة

 :تتم بوسائل إلكترونیة -١

ویمكن . ئص الإجراءات عن بعد أنھا تتم بوسائل تقنیة المعلوماتمن أھم خصا

مجموعة برامج : النظام المعلوماتي الإلكتروني"تعریف النظام المعلوماتي بأنھ 

معلوماتیة وأدوات ووسائل تقنیة المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزین البیانات 

ة الأولى من قرار وزیر العدل الماد" (والمعلومات الإلكترونیة، أو ما شابھ ذلك

أي بیانات أو معلومات یمكن تخزینھا "ویقصد بالمعلومات الإلكترونیة ). الإماراتي

ومعالجتھا وتولیدھا ونقلھا بوسائل تقنیة المعلومات في شكل كتابة أو صور أو صوت 

المادة الأولى من قرار "(  أو فیدیو أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات وغیرھا

  ).وزیر العدل الإماراتي
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 :إنھا تتم بناء على طلب -٢

ل   ي الأص ة ھ ة الوجاھی راءات الجنائی ح أن الإج ن الواض راءات . م إن الإج ذا ف   ل

ب     ى طل اء عل ا إلاّ بن ل بھ د لا یعم ن بع تھم أو    . ع ھ الم ن أن یبدی ب یمك ذا الطل   ھ

ن  المجني أو الشاھد والمبلغین في حالة توافر مبرر قوي یدعو إلى تطبیق ا    لإجراءات ع

ة أو          ب للموافق ي الطل صة ف ة المخت ر الجھ ة، وتنظ راءات الوجاھی ن الإج دلا م د ب بع

  .الرفض

ادة        نص الم ھ         ) ٤(تطبیقا لذلك ت اراتي بأن دل الإم ر الع رار وزی ن ق  یجوز  -١"م

صة              ة المخت یس الجھ ى رئ ب ال دیم طل م، تق ین ووكلائھ للمجني علیھم والشھود والمبلغ

انون      بحسب الاحوال، بمباشر  اً للق د، وفق ن بع ة ع ة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكم

ا          إذا توفرت أسباب جدیة من شانھا تعریض حیاتھم أو مصالحھم الاساسیة للخطر إذا م

وم        -٢. أدلو بشھادتھم أو إفادتھم   لال ی ھ خ صل فی ب وتف ي الطل صة ف  تنظر الجھة المخت

ضھ       ھ أو رف ا قبول ھ، ولھ اریخ تقدیم ن ت ر م ى الأكث ذا    عل ي ھ صادر ف رار ال ون الق ، ویك

 ".الشأن نھائیاً

ماعھ      ى س رض عل وس أن یعت تھم المحب وز للم ك یج ن ذل س م ى العك   وعل

ا        ماعھ وجاھی ب س ھ أن یطل د ول ن بع دائي ع ق الابت ي التحقی ت  . ف تم الب   وی

ة  ة العام ب النیاب ن جان ھ م ي طلب ادة  . ف نص الم ك ت ي ذل رار  (ف ن ق سادسة م ادة ال   الم

ي         -"على أنھ ) لإماراتوزیر العدل با   د ف ن بع ضور ع ة بالح د الحری تھم المقی زم الم  یلت

ة                ة العام ام النیاب تجوابھ أم ى اس راض عل ھ الاعت ھ، ویجوز ل ددة ل ق المح جلسة التحقی

القبول أو          ھ ب ي طلب ت ف ة الب ة العام ضو النیاب د، ولع ن بع صال ع ة الات طة تقنی بواس

 ".الرفض
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  :إنھا سریة  -٣

ریة إذا كانت تحقیقات جنائیة مثلھا في ذلك مثل ھي إجراءات تتسم بالس

غیر أن القانون الاتحادي نص على تسجیلھا بطریقة . الإجراءات الجنائیة المعتادة

من القانون الاتحادي على ضمانات ؛ ) ٨(وھنا تفرض المادة . إلكترونیا ولیس یدویا

  :من أھمھا

 حظر تداول الإجراءات الالكترونیة أو الاطلاع علیھا 

 عدم نسخ تلك الإجراءات -

اشتراط إذن النیابة العامة أو المحكمة للسماح بتداول الإجراءات أو الاطلاع علیھا  -

 . أو نسخھا

  :إنھا مدونة إلكترونیا -٤

یتم تدوین ھذه الإجراءات على وسائط إلكترونیة ویجوز تفریغھا محررات 

للجھة "ي على أنھ من القانون الاتحادي الإمارات) ١٠(في ذلك تنص المادة . ورقیة

المختصة تفریغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقیة أو إلكترونیة تُعتمد 

  ".منھا، دون الحاجة لتوقیع من أصحاب العلاقة

ھذا المستند إذا كان في شكل محضر من محاضر التحقیق یجب أن یكون غیر أن 

من رئیس الجلسة وكاتب ویكون التوقیع . مزیلا بتوقیع المتھم والمحقق والشاھد

الجلسة إذا تعلق الأمر بمحضر الجلسة في شكل إلكتروني إذا لزم الأمر، مادامت تلك 

 . المرحلة یمكن أن تتم عن بعد

یجب "من قرار وزیر العدل بالإمارات على أنھ ) الخامسة(في ذلك تنص المادة 

قنیة الاتصال عن ان یكون مع عضو النیابة العامة عند مباشرتھ التحقیق من خلال ت

بعد، أحد كتاب النیابة العامة، ویوقع عضو النیابة العامة والكاتب إلكترونیاً على كل 
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من ھذا ) ١٩(صفحة من محضر التحقیق الإلكتروني، وتحفظ وفقاً لأحكام المادة 

  ".القرار

كما تثبت بیانات من یتم استجوابھ أو سؤالھ، ویوقع إلكترونیاً على محضر 

تبع في ھذا الشأن كافة الاجراءات والضوابط المنصوص علیھا في القانون التحقیق، وت

  ).المادة الخامسة من قرار وزیر العدل السابق(

توقیع "ھذا التوقیع إذن یكون من نوع التوقیع الالكتروني الذي یُعرف بأنھ 

مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل 

 وملحق أو مرتبط منطقیاً بمستند إلكتروني، من شأنھ التحقق من ھویة إلكتروني،

  . شخص الموقع وقبولھ لمحتوي البیانات المقترنة بھ

لتحقیق ھذا الغرض یقوم كل قاض في بدایة السنة القضائیة بإعداد توقیع لھ 

 بشكل إلكتروني لكي یستخدمھ في التوقیع على المسودة ونسخة الحكم الأصلیة وكل ما

 من قرار وزیر ١٥مادة (یلزم لھ توقیع من جانبھ ویتم حفظھا في النظام المعلوماتي 

  ). العدل الإماراتي

ونظرا للطابع الفني الدقیق في تركیب وعمل الأجھزة الالكترونیة والوسائل 

الالكترونیة التي یعتمد علیھا في إعداد تلك المھمة عن بعد، فإنھ كان من اللازم النص 

ون بین وزارة الداخلیة ووزارة العدل والجھات القضائیة، بل إنھ لا غنى عن على التعا

  . تعاون وزارة الاتصالات لأنھا الجھة المختصة فنیا بعمل تلك الأجھزة والوسائل

لسنة ) ٥(من القانون الاتحادي الإماراتي رقم ) ١٤(تطبیقا لذلك قضت المادة 

خلیة ووزارة العدل والجھات القضائیة یتم التنسیق بین وزارة الدا" على أنھ ١٩١٧

والجھات ذات الصلة لتوفیر أجھزة التوقیع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفیر وسائل 

الاتصال الحدیثة لتنفیذ الإجراءات عن بعد في الجھات المختصة، وفي المنشآت العقابیة 
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 اللازمة، وذلك وغیر ذلك من الجھات ذات الصلة، وتقدیم المساعدة الفنیة والإجرائیة

  ".وفقاً لما یصدره مجلس الوزراء من قرارات في ھذا الشأن

  

 المطلب الثاني

  مدى مشروعية الإجراءات الجنائية عن بعد
  والضمانات القانونية لصحتها

  

  :الجدل حول مشروعیة الإجراءات عن بعد

 أثار استخدام تلك التقنیات في مجال الإجراءات الجنائیة دون الحضور البدني

وقد . للمتھم أو الشاھد جدلا بین القانونیین، فمنھم من رفضھ ومنھم من تقبلھ ودعا إلیھ

  ).١(أدى ذلك إلى التشكیك في مشروعیة ھذه الإجراءات

  :وقد تمثلت حجج المؤیدین لھا والقائلین بمشروعیتھا في التالي

و كان استعمال تلك التقنیات ھو أمر من الضروري بمكان في بعض الأحوال كما ل -

ونفس السبب یتوافر . الشاھد مریضا مرضا یمنعھ من الانتقال إلى مقر المحكمة

 .في حق الشاھد الذي كان ضحیة لحادث یحول دون حضوره جلسات المحاكمة

 .یصبح الحضور عن بعد ضروریا أیضا في حالة تواجد الشاھد في بلد أجنبي -

                                                             
، ٢٠٢١نائیة ، دار الفكر والقانون، المنصورة، تامر محمد محمد صالح، الحضور عن بعد في الدعوى الج. د ) ١(

  ٧٠ص 



 

 

 

 

 

 ٤٣

م الجنسیة التي یصبح الحضور عن بعد مستحبا بشكل واضح في بعض الجرائ -

 .تترك أثرا نفسیا لدى المجني علیھ في حالة مواجھتھ مع المتھم بالاعتداء علیھ

من شأن التوسع في المحاكمات عن بعد تقلیل نفقات المحاكمات الجنائیة  -

 .وجلسات التحقیق الجنائي

أصبح انتشار فیرس كورونا مبررا قویا لانعقاد جلسات التحقیق والمحاكمة عن  -

ولیس بمستبعد أن تظھر فیروسات أخرى في . دي انتشار ھذا الوباءبعد لتفا

  .المستقبل تبرر الحضور عن بعد

وقد استند الرافضون لانعقاد الإجراءات الجنائیة عن بعد والمشككون في مشروعیتھا 

  :إلى التالي

التقاضي عن بعد یؤثر في ھیبة المحكمة لدى المتقاضین فتقل تلك الھیبة عندھم  -

 .ور عن بعد، فیكذبون في دعواھم وتضیع الحقیقة عندئذعند الحض

الوجود البدني للشاھد یمّكن المحكمة من قراءة تعبیرات وجھ الشاھد عندما  -

تتفرس وجھھ لتتبین مدى صدقھ أو كذبھ ومدى استقامتھ أو مراوغتھ، ویعین 

 ).١(ذلك المحكمة على تقدیر شھادة الشاھد فتنزلھا المكانة التي تستحقھا

 یتمكن المتھم من ممارسة حقھ في مناقشة واستجواب الشاھد على أكمل وجھ لا -

في حالة الإجراءات عن بعد ، ھذا الحق في استجواب الشاھد لا یتحقق كاملا في 

 .وبالتالي فإن المتھم لا یتمتع كاملا بممارسة الحق في الدفاع. معناه

                                                             
ض  )  1( ر نق ارس  ١٦أنظ ة ج   ١٩٤٩ م ة القواعد القانونی م ٧ مجموع ض  ٨٥٨ ص ٨٨٩ رق ة ١٤ ؛ نق  یونی

  ١٢١٦ ص ٤٤٤ رقم ٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥١



 

 

 

 

 

 ٤٤

  ).١(ممارسة عملھوبالنسبة للمدافع عن المتھم، فإنھ لا یتمكن كاملا من  -

فاستعمال الكامیرا في نقل الصوت والصورة لا یقوم بدیلا عن الوجود البدني 

كما أن صورة الكامیرا وزوایا البث لا ینقل الصورة والصوت . للشھود والخبراء

بشكل متزامن إلى المتھم والمدافع عنھ؛ فأحیانا یصل الصوت بعد الصورة 

 .عة الأقوال محل البثبلحظات مما یعطل القدرة على متاب

 قاضیة أمام المثول في حرمان المتھم من حقھالإجراءات عن بعد تؤدي إلى  -

 حمایة خاصة وأن الدفاع، في المتھم حقوق من حق انتھاك إلى ویؤدي الطبیعي،

 والمكفولة الدفاع، في المتھم بحق الإخلال أجل من مبرراً تعتبر لا العامة الصحة

 في الصادر الفرنسي والمواطن الإنسان حقوق إعلان من 16 المادة نص بموجب

  .1789 عام

 لسنة 872 رقم بالقرار الفرنسي الدستوري المجلس قرر فقد ذلك على وبناء

  لا تكون فیھ مجتمع أي لأن وذلك ، الإخیرة التعدیلات ھذه دستوریة بعدم 2021

 حقوق یضمن أن یمكن لا المقررة، السلطات بین فصل فیھ ولیس مكفولة، الحقوق

 للقاضي خیار مجرد ھو والبصریة السمعیة الاتصال وسائل استخدام كان ولما .الدفاع

 أنھا كما معاییر، أو قانونیة شروط لأي ممارستھا في تخضع لم الأخیرة التعدیلات وأن

 أو المتقاضین وسؤال الخیار، ھذا إعطاء یتم أن یجب وكان الأطراف، موافقة تراع لم

 یتم أن لا محاكمتھم، أثناء والبصریة السمعیة الاتصال وسائل استخدام بشأن المتھمین

                                                             
(1 ) Ayodele Akenroye, Centre for Criminology and Socio-legal Studies (UofT) 

Videoconferencing Technologies and How It Challenges the Fundamental 
Tenets of Our Criminal Justice System in Canada: 
http://www.slaw.ca/2021/01/27/videoconferencing-technologies-and-how-it-
challenges-the-fundamental-tenets-of-our-criminal-justice-system-in-canada/ 



 

 

 

 

 

 ٤٥

 15 في الفرنسي الدستوري المجلس قرر فقد .موافقتھم أخذ دون علیھم ذلك فرض

 الاتصالات الوسائل باستخدام المتعلقة التعدیلات ھذه دستوریة عدم 2021 ینایر

   ).١(موافقة الأطراف إلى حاجة دون الجنائیة الإجراءات في والبصریة السمعیة

  :كفالة الحق في الدفاع في أثناء الإجراءات عن بعد -

تسمح القوانین المقارنة كالقانون الاتحادي الإماراتي بحضور المحامي مع 

المتھم في أثناء سماع ھذا الأخیر عن بعد، وفي ھذا تطبق قواعد الإجراءات الجنائیة 

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، "نھ منھ على أ) ٧(فتنص المادة . المعتادة

یجوز لمحامي المتھم مقابلة موكلھ أو الحضور معھ أثناء إجراءات التحقیق أو 

لذا لا یمكن الطعن ". المحاكمة عبر تقنیة الاتصال عن بعد بالتنسیق مع الجھة المختصة

 .بعدم مشروعیة إجراءات الحضور عن بعد لإخلالھا بالحق في الدفاع

والجدیر بالذكر أن للمتھم حقا في الاتصال بمحامیھ بشكل انفرادي ھو من 

وبھذا قضت المحكمة الأوربیة ). ٢(الحقوق الأساسیة التي لا غنى عنھا للدعوى العادلة

 ).٣( من الاتفاقیة التي تكفل الدعوى العادلة٣/ ٦لحقوق الانسان تطبیقا للمادة 

                                                             
(1 ) Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021 

(2 ) Pascal Dourneau-Josette ,Convention européenne des droits de l'homme : 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière pénale 
–– juin 2013 (actualisation : mai 2018) Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale 

(3 ) 13 mars 2007, Castravet c/ Moldova, req. no 23393/05, § 49. – Sakhnovski, préc. 
supra, no 306, § 97; (28 nov. 1991, S. c/ Suisse, série A, no 220, § 48. – Artico, 
préc. supra, no 453, § 33. – Sakhnovski, préc. supra, no 306, § 97); 16 oct. 2001, 
Brennan c/ Royaume-Uni, req. no 39846/98, § 38-40, CEDH 2001-X. – Öcalan, 
préc. supra, no 56, § 133 



 

 

 

 

 

 ٤٦

 :المتھم الغائب والحق في المدافع -

 كما  ).١(تى ولو كان المتھم غائبا فإنھ یتعین احترام حقھ في الاستعانة بمحامح

یتعین إتاحة الفرصة للمحامي للدفاع عن ھذا المتھم سواء من ناحیة الموضوع أو من 

. فلا یجوز حرمانھ من الترافع استنادا إلى أنھ یدافع عن متھم غیر حاضر. ناحیة الشكل

 ).٢(لحقوق الانسان على ھذا الحقوقد أكدت المحكمة الأوربیة 

 السادس من الدستور الأمریكي على أن المتھم من حقھ التعدیلفي ذلك ینص 

تأكیدا لذلك قضت المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة . مواجھتھ بشھود الإثبات

 وبناء .على أن المقصود بمواجھة الشاھد لا یكون بالضرورة مواجھتھ وجھا لوجھ

 بأن الطفل محل التحرش من المتھم -  Maryland v Craig في قضیة –قضت علیھ 

 ذلك أن  ).٣(یمكن أن تتم مواجھة المتھم بھ عن بعد من خلال الفیدیو  كونفرانس

  ).٤(حضور المتھم مع الطفل المجني علیھ یمكن أن یسبب لھ صدمة عصبیة ونفسیة

 حقاً في مناقشة الشاھد وھو ویبقى الأصل العام في القانون الأمریكي أن للمتھم

ما دعا المحكمة العلیا للولایات المتحدة إلى استبعاد صور من الشاھد الذي لا یحضر 

أمام المحكمة من تكوین اعتقاد المحكمة حتى لا یصطدم ھذا الحكم بالتعدیل السادس 

بأن شھادة الشاھد الذي  Crawfordفقد قضت المحكمة في قضیة . للدستور الأمریكي 

                                                             
(1 )  Van Geyseghem, préc. supra, no 339, § 33 

(2 ) Lala et Pelladoah, préc. supra, no 339, respectivement § 31 et s. et 39 et s. – 
procédure en appel. – Van Geyseghem, préc. supra, no 339, § 35-36 ; – 19 mai 
2005, Vigroux c/ France, req. no 62034/00, § 28-30 

(3 ) Maryland v Craig 497 US 836 (1990). 

(4 ) Matthew J. Tokson, Virtual Confrontation: Is Videoconference Testimony by 
an Unavailable Witness Constitutional, 74 U. Chi. L. Rev. 1581 (2007) 



 

 

 

 

 

 ٤٧

م یحضر سوى أمام مأمور الضبط القضائي أو سبق إدلائھ بأقوال في قضیة أخرى لا ل

 ).١(تصح سندا للحكم الصادر بالإدانة لأن ذلك یخالف حق المتھم في مناقشة الشاھد

من قواعد الإثبات الفیدرالیة الأمریكیة بالشھادة خارج ) ١٥(وتسمح المادة 

مة وبالتالي بدون حضور الشاھد أمام المحكمة في المحكمة كما لو كانت أمام النیابة العا

الظروف الاستثنائیة وذلك لخدمة مصلحة العدالة وخاصة في حالة تواجد الشاھد في 

  ).٢(خارج  البلاد

في قضیة  -) الدائرة الثانیة( قضت المحكمة الفیدرالیة الأمریكیة  تأكیدا لذلك

United States v Gigante -ھد  المریض والذي لم یتكمن  بصحة ما أدلى بھ الشا

من الحضور أمام المحكمة مادام الإدلاء بتلك الشھادة كان متمشیا مع قواعد العدالة ، 

ى أفقد خضع  حلف الشاھد الیمین وخضع للمناقشة وقد أدلى بشھادتھ على مسمع ومر

وبالتالي فإن المحكمة كانت قادرة على ). ٣(من القضاء والمحلفین وكذلك المتھم

وقد لاحظت المحكمة في ھذه القضیة . دة موقف الشاھد في أثناء إدلائھ بشھادتھمشاھ

 التي فیھا أدلى الشاھد المجني علیھ وكان طفلا بشھادتھ Craigأنھا تختلف عن قضیة 

فقد كان بوسع المتھم في ھذه القضیة أن یرى . دون أن یتمكن المتھم من استجوابھ

لذا فإن المحكمة الفیدرالیة . عھ أن یرى المتھم ویسمع الطفل ولكن الطفل لم یكن بوس

  . لم تجد حرجا في الحكم بدستوریة ھذا النوع من الشھادة) الدائرة الثانیة(

 لكي تتبنى موقفا - ,Coy v. Iowa في قضیة -  غیر أن المحكمة العلیا عادت

  بأن وضع شاشة بین المتھم-في قضیة تتعلق باعتداء جنسي -مغایرا عندما قضت 

                                                             
(1 ) 541 US at 54 

(2 ) Harrell v State, 709 S2d 1364, 1368-69 (Fla 1998). 

(3 ) 166 F3d 75 (2d Cir 1999). 



 

 

 

 

 

 ٤٨

والطفل المجني علیھ في أثناء شھادتھ حتى لا یرى المتھم یخالف حق المتھم في 

وھنا یثار التساؤل ھل الحق ). ١(المواجھة، وھو الحق الذي یكفلھ الدستور الأمریكي

 في المواجھة یقتضي تواجد المتھم والشاھد وجھا لوجھ؟

 عندما أجازت Harrelفي قضیة المحكمة العلیا لولایة فلوریدا أجابت عن ذلك  

 جریمة سرقة بالإكراه بطریق الفیدیوكونفرانس بینما كانوا في  سماع شھادة اثنین من

، على أساس أن ذلك یخدم مصلحة عامة؛ فلم یكن في الإمكان حضورھما أمام استرالیا

ویبقى أن إداء الشھادة بدون تمكین المتھم من حقھ في استجواب الشاھد ). ٢ (المحكمة

   .ثناء ولا یصار إلى إجازة ذلك إلاّ على سبیل الاستثناءیشكل الاست

غیر أن الرأي تردد بالنسبة لسماع الشاھد في خارج البلاد وعدم تواجده في 

قاعة المحكمة  لكي یؤدي الشاھد  الیمین ولكي یتمكین المتھم من استجوابھ ولتمكین 

شرة من المحكمة المحكمة من تقدیر شھادة الشاھد، فاعتبرت الدائرة الحادیة ع

 أن ھذا النوع من الشھادة United States v Yates الفیدرالیة الأمریكیة في قضیة 

 ).٣(یخالف التعدیل السادس

وقد استوجبت قواعد سماع الشاھد بتقنیة الفیدیو كونفراس أن یتم ذلك بأسلوب 

یراعى فیھ أن یتمكن الخصوم من سماع شھادة الشاھد بوضوح وأن یكون الشاھد 

وحیدا دون توجیھ من شخص آخر وأن تتحرى المحكمة دقة الوسائل التقنیة التي 

 ).٤(وضعت لسماع تلك الشھادة

                                                             
(1 ) 487 U.S. 1012 (1988). 

(2 ) Harrell v State, 709 S2d 1364, 1368-69 (Fla 1998). 

(3 ) 438 F3d 1307 (llth Cir 2006) (en banc). 

(4 ) https://casetext.com/rule/alaska-court-rules/alaska-rules-of-criminal-procedure 



 

 

 

 

 

 ٤٩

  :حق المتھم في مناقشة الشاھد -

ومن مكونات ھذا الحق . من مبادئ الدعوى العادلة كفالة حق المتھم في الدفاع

دعوى العادلة حق ھذا الحق یستوجب وفقا لقواعد ال. حقھ في مناقشة شاھد الإثبات

وقد قضي بأن المحكمة لیس لھا أن . المتھم في مواجھة الشاھد بالجلسة ومناقشتھ

تلتفت عن طلب الدفاع حضور شاھد الإثبات بالجلسة على أساس أنھ لن شھادتھ لن 

ذلك أن من واجبھا طلب حضوره من النیابة العامة وأن تقدیرھا لقیمة تلك . تفید العدالة

وقد نصت القواعد الفیدرالیة الأمریكیة ). ١(عد سماعھا ولیس قبل ذلكالشھادة یكون ب

الجنائیة على حق المتھم في مناقشة الشاھد الذي یحضر عن بعد ، لأن تلك المناقشة 

فالتعدیل السادس . منصوص علیھا في الدستور وھي من مكونات الدعوى العادلة

ئیة یتمتع المتھم بالحق في في الدعاوى الجنا" للدستور الأمریكي ینص على أنھ 

وقد أكدت على ذلك أحكام المحكمة العلیا للولایات ). ٢.."  (مواجھة شاھد الإثبات ضده

 لمناقشة شاھد الإثبات - وفقا لأحكام القضاء–وھذا الحق مقرر ).  ٣(المتحدة الأمریكیة

 ).٤(ولا یسري على شاھد النفي

                                                             
 نوفمبر ١٥ قضائیة، الصادر بجلسة ٧١ لسنة ١٠٢٢٨ -محكمة النقض المصریة، نقض جنائي، الطعن رقم  ) ١(

   .٨٦١ ، ص ١٦٥ ، ق ٥٢مكتب فني س  ، ٢٠٠١

(2 ) "[i]n all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ... to be 
confronted with the witnesses against him." 

(3 ) Pointer v. Tex., 380 U.S. 400, 403 (1965). 

(4 ) U.S. v. Houlihan, 92 F.3d 1271, 1296 (1st Cir. 1996) 



 

 

 

 

 

 ٥٠

یس حقا مطلقا؛ فھو لا یسري إذا كما یلاحظ أن حق المتھم في مناقشة الشاھد ل

كان الشاھد یدلي بأقوالھ عن مسائل سابقة على الفصل في الموضوع أو مسائل إجرائیة 

 ).١(أو كانت الشھادة غیر متعلقة بالدعوى أو كانت واردة على مسائل جانبیة

  :ھل یعد الخبیر شاھدا في خصوص حق المتھم في استجواب الشاھد؟ -

 إذا كان الخبیر شاھدا یحق للمتھم أن یناقشھ عملا بالتعدیل أثیر التساؤل حول ما

وھو ما یماثل الحق في دعوى عادلة في القانون المصري (السادس للدستور الأمریكي 

الملاحظ أن الإجابة على ھذا التساؤل لھا انعكاس على المحاكمة عن بعد ).  والمقارن

ھذا الحق یتأثر بشكل واضح حیث للمتھم الحق في مناقشة الشاھد وبالتالي فإن 

  . بإجراءات سماعھ عن بعد دون مناقشة من جانب المتھم

-Melendez في قضیة –وقد ناقشت أحكام للقضاء الأمریكي ھذه المسألة 

Diaz v. Massachusetts  - لتحدید ما إذا كان الخبیر یعد شاھدا أو لا مع أن الشاھد

 أمام المحكمة وإن كانت أقوال الشاھد والخبیر یجمعھما أن كل منھما یدلي بأقوالھ

كما أن أقوال ). ٢(شفویة بینما أقوال الخبیر عادة ما تكون مكتوبة في شكل تقریر

وقد قضي بأن المتھم ). ٣(الشاھد ھي عن واقعة أما أقوال الخبیر فإنھا ذات طبیعة فنیة

ي قضیة من حقھ أن یناقش الخبیر الذي أعد تقریرا عن مادة كیماویة تم ضبطھا ف

مخدرات، وأن ما انتھت إلیھ محكمة الموضوع من أن الخبیر لا یأخذ حكم الشاھد ومن 

                                                             
(1 ) U.S. v. Martinez-Vives, 475 F.3d 48, 53-54 (1st Cir. 2007); Del. v. Van Arsdall, 

475 U.S. 673, 679 (1986); U.S. v. Byrne, 435 F.3d 16, 21-22 (1st Cir. 2006) 

(2 ) 557 U.S. 305 (2009). 

  .٤٠٦ ص ٢٠١٣ جامعة المنصورة ، غنام محمد غنام، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري،.  د )٣(



 

 

 

 

 

 ٥١

ثم لا یحق للمتھم أن یطلب مناقشتھ في الجلسة یعد مخالفة لحق المتھم في استجواب 

  ).١)(التعدیل السادس للدستور الأمریكي(الشاھد 

تھم في مناقشة  للماًومن شأن إضفاء صفة الشاھد على الخبیر أن ینشأ حق

الشاھد مما یستتبع بحسب الأصل حق المتھم في حضور الخبیر لمناقشتھ أي استبعاد 

وعلى العكس من ذلك إذا انتھینا إلى استبعاد صفة . الإدلاء بتقریر الخبرة عن بعد

الشاھد عن الخبیر، فإن حضوره بدنیا لا یكون ھو الأصل وإن نشأ للمتھم حق في 

  .مناقشة تقریره

 القدرة على مناقشة الشاھد نوع من الشھادة السماعیة في القانون عدم -
  :الانجلوأمریكي

یعتبر القانون الأمریكي أن الشھادة التي أدلى بھا الشاھد ولم یتح للمتھم أن 

ھذا النوع من . hearsayیستجوبھ بخصوصھا ھي نوع من الشھادة السماعیة 

 في التشریعات التي تستوحي نظامھا الشھادة الأصل أنھ غیر مسموح بھ أمام القضاء

لذا تستلزم أحكام للقضاء الأمریكي أن تتم مواجھة الشاھد ). ٢(من النظام الانجلوأمریكي

 ).٣( face- to – face" وجھا لوجھ"بالمتھم 

بل أكثر من ذلك إذا وقعت الجریمة من اثنین من المتھمین ، وشھد أحدھما على 

عل أو أنھ ساھم مع آخر، فإن تلك الأقوال لا یمكن الأخذ الآخر ، سواء أنھ ھو وحده الفا

بھا ضد المساھم معھ إلاّ إذا وافق على استجوابھ من جانب ھذا المساھم بأن یقف على 

. منصة استجواب الشاھد ویحلف الیمین وھو جائز عندئذ في القوانین الأنجلوأمریكیة
                                                             

(1 ) 557 U.S. 305 (2009). 

(2 ) Crawford v Washington, 541 US 36,42-43 (2004). 

(3 ) Coy v Iowa, 487 US 1012, 1016 (1988). 
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ھ في التعدیل الخامس للدستور أما إذا رفض المتھم المعترف على غیره ذلك تمسكا بحق

الأمریكي الذي یكفل لھ الحق في رفض الرد على أسئلة یمكن الإجابة عنھا أن تثیر 

مسئولیتھ الجنائیة عن الجریمة محل المتابعة أو عن جریمة أخرى، فإن أقوالھ في حق 

 ).١(المساھم معھ لا یمكن الاستناد إلیھا في الحكم بالصادر بإدانة ھذا المساھم

بناء على ذلك قضي في القضیة السابقة والتي تعلقت بالسطو على أموال و

البرید من متھمین اثنین وقد شھد مفتش البرید أن أحد المتھمین اعترف لھ بأنھ ارتكب 

قضت المحكمة بأن تلك الأقوال ھي من قبیل الشھادة السماعیة التي لا . تلك الجریمة

فكل أقوال أو اعترافات أبداھا الشاھد أو . تھمیمكن الاستناد إلیھا في إدانة ھذا الم

 شھادة سماعیة لا - وفقا للقانون الانجلوأمریكي–المتھم في خارج مجلس القضاء تعد 

 .یمكن استناد الحكم علیھا طالما لم یتمكن المتھم من مناقشة ھذا الشاھد

 .Giles v كما في قضیة –ومع ذلك أجازت أحكام القضاء الأمریكي 

California الاستناد إلى الشھادة السماعیة التي لم یحضر صاحبھا وبالتالي لم یتمكن 

فقد قضى بجواز ھذا النوع من الشھادة في . المتھم من مناقشتھ في حالات استثنائیة

الأولى عندما یكون الشاھد على وشك الوفاة ویدرك تلك الحقیقة، والثانیة إذا : حالتین

اكمة راجعا إلى فعل المتھم نفسھ الذي قصد عدم كان عدم حضور الشاھد جلسة المح

  ).٢ ( تمكین الشاھد من الحضور

غیر أن أحكاما للقضاء الأمریكي تطورت لكي تقر بأن الوجود المادي للشاھد في 

المحكمة لیس بشرط لصحة الشھادة مادام قد تم احترام حق المتھم في استجواب 

                                                             
(1 ) 391 U.S. 123, 126 (1968). 

(2 ) 554 U.S 353, 360 (2008). 
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یا للولایات المتحدة لیس ھو الوجود  فالمھم وفقا لرأي المحكمة العل ).١(الشاھد

وبناء ). ٢(الجسدي للشاھد في المحكمة بقدر ما ھو تمكین المتھم من مناقشة الشاھد

علیھ أصبحت تلك الأحكام تسمح بالشھادة خارج المحكمة بشروط؛ أولا یجب أن یكون 

تیح لھ  أن المتھم أ-من غیر الممكن سماع الشاھد كما لو كان مسافرا أو مریضا، ثانیا

  ).٣(مناقشة ھذا الشاھد في وقت سابق

  

  

  

  

                                                             
(1 ) Craig, 497 US at 849-50 

(2 ) Douglas v. Alabama :: 380 US 415 (1965); Maryland v Craig, 497 US 836 (1990). 

(3 ) Matthew J. Tokson, Virtual Confrontation: Is Videoconference Testimony by 
an Unavailable Witness Constitutional, 74 U. Chi. L. Rev. 1581 (2007); Ohio v 
Roberts, 448 US 56,63-66,73 (1980), overruled in part by Crawford, 541 US at 
67-68. See also United States v Yates, 438 F3d 1307, 1329-30 (11th Cir 2006) 
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  المبحث الثاني
  مجال تطبيق الإجراءات الجنائية عن بعد

  
ا               ي الأشخاص الخاضعین لھ د ف ن بع ة ع ق الإجراءات الجنائی   یتحدد مجال تطبی

ب الأول( د        ) المطل ن بع ات ع ام المحاكم ا نظ سري علیھ ي ت راءات الت وع الإج ي ن وف

  )المطلب الثاني(

  

  لمطلب الأولا
  الأشخاص الخاضعون للإجراءات الجنائية عن بعد

  

ل       یثار التساؤل حول من یمكن أن یسري في حقھ الإجراءات الجنائیة عن بعد؛ ھ

تھم   ى الم ضا عل سري أی ن أن ی ھ یمك ط أو أن ر فق شاھد والخبی و ال ف . ھ ك تختل ي ذل ف

شاھد و      ى ال ا     التشریعات ؛ فمنھا ما یجیز تطبیق تلك الإجراءات عل ا م ط ومنھ ر فق الخبی

  .یسمح بسریانھ على المتھم ولكن بشروط

  :سماع الشاھد والخبیر عن بعد -

ي   صادرة ف ي ال س الأورب ة المجل سمح اتفاقی نة ٢٩ت ایو س أن ٢٠٠٢ م ي ش  ف

ق        ) ١٠(المساعدة القضائیة، في المادة      ن طری راء ع شھود والخب سماع ال منھا للدول ب

ونفرانس دیو ك ل إن الاتفاقی. الفی ینب سماع المتھم سبة ل ذلك بالن سمح ب ا . ة ت ر أنھ غی
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ون               ذا الإجراء، وأن یك ى ھ ة عل ة الدول ى موافق ا عل ة متوقف ذه الحال ي ھ ر ف جعلت الأم

  ).١(المتھم موافقا على ذلك أیضا

ادة            إن الم سي ، ف انون الفرن سبة للق م    71-706غیر أنھ بالن سي ل  إجراءات فرن

ع      تحدد حالات استجواب الشاھد والخبیر ع      ن بعد واكتفت بقولھا إذا كانت ضرورات جم

ك       ستدعي ذل ق ت ادة     . الاستدلال والتحقی ك الم صت تل د ن ة    71-706وق ھ للمحكم ى أن  عل

الحق      دعین ب ر والم شاھد والخبی سماع ال ة ل د المحاكم ة عن ائل التقنی تعانة بالوس الاس

  .)٢(المدني

از          ق بامتی ضور یتحق ن الح وع م ذا الن ق ھ ال تطبی ظ أن مج ة  ویلاح ي حال ف

صري       سمعي الب المساعدة القضائیة، حیث تقوم الدولة الطالبة بتوفیر وسائل الاتصال ال

سؤال        شخص محل ال صیة ال ن شخ د م ا  . وكذلك وجود من یمثلھا في الإجراءات للتأك كم

دعوى       د ال رام قواع رورة احت ن ض د م راء أن تتأك ذا الإج ا ھ وب منھ ة المطل أن الدول

  . في أثناء السؤال أو الاستجواب أو المواجھةمن ذلك وجود محام. العادلة

ب     وتنص الاتفاقیة على سماع الشھود والخبراء الذین یبدو حضورھم غیر مناس

سنا أو صغیرا أو     .(art. 10, § 1er)أو مستحیلا  شخص م ون ال ، إذ من الممكن أن یك

  لا تسمح صحتھ أو أن حضوره من بلده یعرضھ للخطر 

                                                             
(1) Laurent Desessard , Témoin : matière pénale– Répertoire de droit 

international, janv. 2007 

(2 ) L'article 706-71 du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, et 
dont les dispositions ont été étendues par les lois du 9 septembre 2002, 9 mars 
2004, 26 janvier 2005, 5 mars 2007, 24 novembre 2009, puis celles du 14 mars 
2011 et du 14 avril 2011, du 20 juin 2014, 3 juin 2016 puis par l’ordonnance du 
1er décembre 2016 
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ة ل      ب أن      ٢٠٠٠سنة وتنص الاتفاقیة الأوربی ا یج وب منھ ة المطل ى أن الدول  عل

 ,art. 10)تفرض جزاءات على الشاھد الذي یرفض الحضور لاستكمال تلك الإجراءات 

§ 8),.   

القول     71-706ولم تحدد المادة  ة ب باب مكتفی سي الأس  les nécessités » فرن

de l'enquête ou de l'instruction le justifient    ك ضرور ان ذل سیر   إذا ك یا ل

  التحقیق أو الاستدلال

إن   ومن ناحیة النطاق الشخصي ارات، ف  لتقنیات الحضور عن بعد في قانون الإم

ھ                  ب من ة أو یطل ام المحكم ضر أم ھ أن یح ن حق ل شخص م ى ك سري عل یلة ت ھذه الوس

ن     سئول ع دني والم الحق الم دعي ب ھ والم ي علی تھم والمجن م الم ا وھ ضور أمامھ الح

ر الحقوق المدنیة والم  ادة     . حامي والشاھد والخبی نص الم ك ت ي ذل انون    ) ٢٩(ف ن الق م

 في شأن استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات   ١٩١٧لسنة  ) ٥(الاتحادي رقم   

ع     " الجزائیة   للجھة المختصة استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائیة م

امي أ    الحق     المتھم أو المجني علیھ أو الشاھد أو المح دعي ب رجم أو الم ر أو المت و الخبی

  "المدني أو المسؤول عن الحق المدني

نص   البلجیكي المشرع لموقف بالنسبة أما ھ ی ى  فإن ھ  عل ن  أن تماع  یمك ى  الاس  إل

ق  عن حیاتھ على والخطر الضرورة حالة في الشاھد ة  طری ائل  تقنی صال  ووس ن  الات  ع

  .البلجیكي الجنائیة الإجراءات ونقان من مكرر 112 ، 112 للمادتین وفقا وذلك بعد،

ن     ) ١-٧٠٩(وقد حددت المادة    الات الإجراءات ع دي ح من القانون الجنائي الكن

ق   ین محق ة تعی ن المحكم ب م راءات أن یطل ي الإج صم ف ق أي خ ن ح ا إن م د بقولھ بع

  :یتلقى شھادة أحد الأشخاص في الحالات التالیة

  ده عن الانتقال إلى المحكمةإذا كان الشاھد یعاني من عجز أو عاھة تقع -
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   أي سبب آخر تقدره المحكمة یعجز الشاھد عن حضور الجلسة-

 ).١( إذا كان الشاھد خارج البلاد-

وفي نفس الوقت سمح القانون الكندي للقاضي بسلطة تقدیریة في السماح 

 الكندي للقاضي من القانون الجنائي) ١- ٧١٤(بالحضور عن بعد عندما أجازت المادة 

إذا ) فیدیوكونفرانس(أو ) اودیو كونفرانس (أن یسمح للشاھد أن یدلي بشھادتھ بطریق 

  :قدر أن ظروف القضیة تستوجب ذلك، وخاصة بالنظر إلى

   مكان تواجد الشاھد وظروفھ الشخصیة-

  التكالیف الكبیرة لحضوره جلسة المحكمة-

   الأھمیة المتوقعة للشھادة-

  ي دعوى عادلة وإجراءات تتسم بالعلانیة حق المتھم ف-

   مدى خطورة الجریمة محل المحاكمة-

أیة أضرار یمكن أن تلحق بحقوق الأطراف الذین لن یواجھوا الشاھد مباشرة، لو -

  ).الأودیوكونفرانس(قررت المحكمة سماع الشھادة بطریق 

ادة     صت الم د خص ا       ٢-٧١٤وق ا خاص دي حكم ائي الكن انون الجن ن الق    م

ق        بال تم بطری ازت أن ت بلاد وأج ارج ال ن خ شاھد م ا ال دلي بھ ي ی شھادة الت

الف      شھادة یخ ن ال وع م ذا الن ول ھ صوم أن قب د الخ ت أح دیوكونفرانس إلاّ إذا أثب الفی

 .مبادئ الدعوى العادلة

                                                             
(1 ) The Canadian Criminal Law 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/ 
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 من ٧-٧١٤ومن ناحیة تكالیف استعمال تقنیات الإدلاء بالشھادة، فإن المادة 

 .وضعتھا على عاتق من یطلب ھذا النوع من الشھادة القانون الجنائي الكندي قد 

وقد تبنى القانون الكندي مبدأ جواز استعمال وسائل التقنیة الحدیثة في سماع 

 ). من القانون الجنائي الكندي٨-٧١٤مادة (الأدلة بشرط موافقة الأطراف على ذلك 

كیة التي وعلى الرغم من ان القانون الكندي ینتمي إلى القوانین الانجلوأمری

تستلھم أحكامھا من القانون العرفي القدیم والذي لا یعتد بالشھادة في خارج جلسة 

من ) ١-٧١٥(المحكمة ویعتبرھا شھادة سماعیة لا تصلح للاستناد إلیھا، فإن المادة 

القانون الجنائي الكندي قد أجازت على سبیل الاستثناء الاستناد إلى شھادة أو إلى دلیل 

 سابقا عن نفس التھمة ولو في مرحلة التحقیق الابتدائي أو جمع آخر تم تقدیمھ

عندئذ فإن . الاستدلالات حتى وإن رفض من أدلى بتلك الشھادة أن یحلف الیمین

  .المحكمة لھا أن تستند إلیھا في حكمھا

كما تجیز المادة السابقة الرجوع إلى أقوال سابقة أبداھا الشاھد إذا قام الدلیل 

شاھد وافتھ المنیة أو أصیب بالجنون أو أصابھ مرض أقعده عن الحضور على أن ھذا ال

 .إلى المحكمة أو إذا سافر في خارج البلاد

 جنائي كندي للمحكمة أن تقبل تسجیل شھادة المجني ١-٧١٥وتجیز المادة 

 سنة إذا تم تسجیلھا بطریق ١٨علیھ أو أي شاھد آخر ولو كان عمره یقل عن 

للمحكمة أن تقبل تسجیل أقوال المجني ) ٢-٧١٥(جیز المادة وت. الفیدیوكونفرانس 

  .علیھ بطریق الفیدیو ولو كان یعاني من عجز عقلي أو بدني

وقد أبدت المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة رأیھا في اقتراح بقانون 

 ووافقت ٢٠٠٢بخصوص استعمال الفیدیوكونفراس في الإجراءات الجنائیة في سنة 

من أھمھا أن یكون الشاھد غیر متاح حضوره بسبب یمنعھ من ذلك .  ولكن بشروطعلیھ
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الحضور مثل الوفاة أو المرض أو السفر وأن یكون ذلك في مصلحة العدالة وأخیرا أن 

 ).١(یتم اتخاذ الإجراءات التقنیة التي تكفل حق  المتھم في مناقشة الشاھد

حق المتھم في استجواب الشاھد وقد حاولت بعض أحكام القضاء أن توازن بین 

وبین استعمال التقنیات الحدیثة في السماع عن بعد بالاستعانة بقاعدة الإخطار 

 بحیث تقوم النیابة العامة بإخطار المتھم  A notice-and-demandوالاعتراض 

بأنھ سوف یتم الاستماع للشاھد بطریق الفیدیوكونفرانس ومن حقھ أن یعترض على 

 عدم اعتراضھ یعتبر متنازلا عن ھذا الحق الذي وإن وجد مصدره في وفي حالة. ذلك

  ).٢(الدستور إلاّ أنھ خاضع للتنازل من جانب المتھم لأنھ مقرر لمصلحتھ

 قانونا یسمح بسماع الشاھد عن طریق Alaskaوقد سنت ولایة 

دون الفیدیوكونفرانس في حالتین؛ الأولى عند موافقة المتھم على ذلك والثانیة حتى ب

 ویشترط ھذا القانون أن  ).٣(موافقة إذا كان ذلك یحقق مصلحة عامة بشكل واضح

 Idahoأما ولایة   . یؤدي الشاھد شھادتھ بعد حلف الیمین وأن یحق للمتھم مناقشتھ

 مجال تطبیق الفیدیوكونفراس في سماع -٢٠١١ في قانون صدر سنة –فقد حددت 

 ).٤(لشرعیین دون غیرھم طائفة معینة من الخبراء وھم الأطباء ا

ومن ناحیة حلف الیمین عن بعد إذا كان الشاھد في بلد أجنبي، فإنھ جائز قانونا 

بھذا قضت المحكمة العلیا لولایة . مادامت اتفاقیة إنابة قضائیة تتوافر بین البلدین

                                                             
(1) Francis A. Weber, Complying with the Confrontation Clause in the Twenty-

First Century: Guidance for Courts and Legislatures Considering 
Videoconference-Testimony Provisions, 86 Temp. L. Rev. 149 (2013) 

(2 ) Cf Melendez-Diaz, 557 U.S. at 326-27 

(3 ) Francis A. Weber, id 

(4 ) Francis A. Weber, id 
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Florida  في شأن حلف الیمین من شاھد كان متواجدا في الأرجنتین على  أساس من 

  ).١(تفاقیة تسلیم مجرمین بین الولایات المتحدة والأرجنتینتوافر ا

  :جواز سماع المتھم عن بعد بشروط

عند استجواب المتھم أو المواجھة ، فإن من التشریعات ما یتطلب موافقة 

 إجراءات 5-694مادة (المتھم على ذلك إذا أرید أن تتم بطریق الفیدیو كونفرانس 

 ).فرنسي

 من قانون .(art. 694-5, al. 3)د سمحت المادة أما أمام المحكمة ، فق

ولكن بشرط أن من جانب المحكمة، الإجراءات الجنائیة الفرنسي ھذا السماع للمتھم 

ویشمل ذلك سماع المتھم واستجوابھ . یوافق علیھ المتھم في مواد الجنح فقط

الخبراء ویبقى الأصل أنھ یجوز سماع الشھود و. والمواجھة بطریق الفیدیو كونفرانس

أما في حالة جمع الاستدلالات أو التحقیق . والمجني علیھ والمدعي بالحق المدني

  .الابتدائي فإن ھذا السماع یمكن أن یتم بالنسبة للمتھم، دون شرط الموافقة على ذلك

 إجراءات فرنسي  تكفل سریة الاتصالات 71-706وعلى أیة حال فإن المادة  

  .تجوابالسمعیة البصریة للسؤال والاس

ولا تثار أیة مشكلة قانونیة عند تجدید مدة القبض من الشرطة أو الحجز 

یتم بطریق الاتصال السمعي  ، حیث یمكن أن retenue judiciaireالقضائي 

  .كما أن ھذه الإجراءات یمكن تسجیلھا بالصوت والصور. البصري

ثالثة   الفقرة ال٧١ -٧٠٦إذا تعلق الأمر بسماع شخص محبوس فإن المادة 

وتسمح الفقرة الثانیة من . إجراءات لا تسمح بسماعھ  إلاّ بطریق الفیدیوكونفرانس
                                                             

(1 ) State i. Harrell, 709 So. 2d 1364 (Fla.), cert. denied, 525 U.S. 903 (1998), 



 

 

 

 

 

 ٦٢

نفس المادة للقاضي في أثناء نظر الدعوى بطریق وسائل الاتصال السمعي البصري 

communication audio-visuelle أن تسمع الشاھد والخبیر والمدعي بالحق 

  .المدني عن بعد

ن الفرنسي أن سؤال المتھم لا یجوز أن یقوم بھ القاضي ویبقى الأصل في القانو

  عن طریق السمعي البصري                              

بید أن ھناك استثناء یجوز بمقتضاه للمحكمة أن تسمع المتھم عن بعد في 

  :الحالات التالیة

 المتھم أمام محكمة المخالفات -

 deكمة مجاورة إذا كان المتھم محبوسا في قضیة أخرى أمام مح -

proximité   

في حالة المساعدة القضائیة تركت الاتفاقیة إمكانیة تطبیق ھذه الوسیلة  -

  .(art. 10, § 9, al. 2)بالنسبة للمتھم إلى تقدیر الدولة 

أما فرنسا فقد . وقد رفضت معظم الدول تطبیق تلك الوسیلة على المتھمین

-art. 694) الابتدائي ولیس المحاكمة وافقت علیھا بالنسبة للمتھم في أثناء التحقیق

5, al. 3).  

 فإن المحاكمة، جلسات المتھم لحضور بالنسبة المقارنة التشریعات وتختلف

 بحضوره تأمر أن المحكمة سلطة على تنص الكندي القانون من ٢٣-٧١٥ المادة

   :إلى بالنظر الأودیوكونفرانس أو الفیدیوكونفرانس وسیلة طریق عن بعد عن

 لمتھمظروف ا -

 التكالیف المالیة لحضور المتھم جلسات المحكمة -



 

 

 

 

 

 ٦٣

 المكان الذي منھ ینتقل المتھم إلى المحكمة -

 مدى خطورة الجریمة -

  حق المتھم في دعوى عادلة وجلسات علنیة -

  :حق المتھم في الاعتراض على الحضور عن بعد

تقر بعض التشریعات للمتھم الحق في الاعتراض على تطبیق قواعد الحضور 

من ) ٦(في ذلك تنص المادة . عد في حقھ وتسمح لھ بأن یطلب حضوره شخصیاعن ب

للمتھم في أول جلسة محاكمتھ عبر تقنیة الاتصال "القانون الاتحادي الإماراتي على أنھ 

عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن یطلب حضوره شخصیاً أمام المحكمة، 

  ".وعلیھا الفصل في طلبھ بقبولھ أو رفضھ

 حیث تمت 2016   ینایر29 وفي ھذا الخصوص تم تعدیل القانون البلجیكي في

 امكانیة على ینص فأصبح البلجیكي الجنائیة الإجراءات قانون من 127 المادة إضافة

تقنیة  استعمال خلال من القضایا ذمة على احتیاطیا مع المحبوسین بعد عن التحقیق

 من 2018 لسنة 76 رقم القرار صدر 2018 یونیو 21 في ولكن .بعد عن التواصل

 تقنیة باستعمال الخاص التعدیل ھذا دستوریة بعدم البلجیكیة الدستوریة المحكمة

 حكم حیثیات جاءت وقد .ذمة القضایا على احتیاطیا للمحبوسین بعد عن التواصل

 العادلة المحاكمة لضمان 2018 یونیو 21 في الصادر البلجیكیة الدستوریة المحكمة

 بعد عن المحاكمة إجراءات أن البلجیكیة الدستوریة المحكمة قدرت مین ، حیثللمتھ

 المتعلقة الإجراءات من مجموعة أن ذلك. الاتھام غرفة المشرع ولیس اختصاص من

الإجراء،  ذلك تقید لم للقانون الأعمال التحضیریة في وردت كما التقنیات تلك باستعمال

 بدقة یحدد ولم محامي المتھم، تواجد مكان حددی مقتضى لأي القانون ھذا یتطرق فلم



 

 

 

 

 

 ٦٤

 فقد كان من والواجب   ).١(بعد عن خلالھ جلسة المحاكمة من سیجرى الذي المكان

  .تحدید تلك الضمانات لتحقیق معنى الدعوى العادلة

  فى المادة ٢٠١٧ مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المصري لسنة وقد تبنى

للمتھم في أول جلسة الاعتراض :" نفس الفكرة بقولھ) ٥٧٣( أضافت المادة عندما ١١

علي إجراءات المحاكمة عن بعد، وعلي المحكمة الفصل في الاعتراض بقبولھ أو 

وكان من ". رفضھ، والسیر في الإجراءات إذا ارتأت أن الاعتراض لیس لھ ما یبرره

 عن بعد الواجب على المشروع أن ینص على حق المتھم في مناقشة شاھد الإثبات

 .وحق المحامي في الحضور وتحدید ضمانات قانونیة كافیة لاستعمال التقنیات الحدیثة

  :رأي المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان في المحاكمة عن بعد

تعرضت المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان إلى مدى انسجام المحاكمة عن بعد 

 .MARCELLO VIOLA cمع اعتبارات الدعوى العادلة في قضیة 

ITALIE)تنص على حق المتھم في محاكمة عادلة ) ٣ و ١-٦(ذلك أن المادة ). ٢

یسمع فیھا من جانب محكمة محایدة بعد أن یتم إعلانھ بالتھمة في أقرب فرصة بلغة 

یفھمھا وأن یتمتع بالوقت الكافي والتسھیلات الكافیة لإعداد دفاعھ وأن یدافع عن نفسھ 

أو  منتدبا عند عدم القدرة وأن یستجوب شھود الإثبات شخصیا أو بوكیل من اختیاره 

                                                             
م    ) ١( سي رق توري الفرن س الدس رار المجل سنة QPC ٨٧٢ -ق ي ٢٠٢٠ ل صادر ف ایر ١٥ ، وال  ، ٢٠٢١ ین

   ٣٣ ، ٣١ ، ٣٠فرنسا، ص 

(2 ) Cour européenne des droits de l'homme, 3e section, AFFAIRE MARCELLO 
VIOLA c. ITALIE , 5 octobre 2006, n° 45106/04; Christian Guéry ; Pierre 
Chambon – 2018-2019 



 

 

 

 

 

 ٦٥

ویستدعي شھاد النفي في نفس ظروف استدعاء شھود الإثبات بالإضافة إلى الحق في 

  ).١(مترجم عن عدم فھمھ للغة المحاكمة 

وكان المتھم الذي سمعتھ المحكمة عن بعد قد تمسك بمخالفة حقھ في الدعوى 

المحاكمة كما تمسك بأن معاملتھ كانت معاملة العادلة بسبب عدم حضوره جلسة 

  . تمییزیة حیث اختلفت تلك المعاملة عن غیره من المتھمین

وقد أكدت المحكمة في ھذه القضیة على أن الأصل العام ھو حضور المتھم 

لكي یتمكن من المشاركة في المناقشات بالجلسة وفقا لما تقتضیھ  جلسة المحاكمة 

یة الأوربیة لحقوق الانسان فیتمكن من الدفاع عن نفسھ وسماع من الاتفاق) ٦(المادة 

                                                             
(1 ) « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) 

par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé 
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)  

3. Tout accusé a droit notamment à :  

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une 
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;  
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;  
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, 
s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté 
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;  
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation 
et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les 
témoins à charge ;  

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue employée à l'audience. »  



 

 

 

 

 

 ٦٦

) ٦(غیر أن المحكمة لم تر في المادة ). ١(الشھود ومناقشتھم أي الاشتراك في الدعوى

سالفة الذكر ما یجعلھا متعارضة مع سماع المتھم عن بعد وذلك بشرط تمكین ھذا 

لاستعانة بمحام وحضور ھذا المتھم من سماع الشھود والخبراء والدفاع عن نفسھ وا

وھو ما توافر في . المحامي معھ وتمكینھ من التشاور معھ في سریة دون التنصت علیھ

 في حكمھا الصادر -وقد سبق أن قضت المحكمة الدستوریة الإیطالیة. وقائع القضیة

 على أن سماع المتھم عن بعد لا یخالف أحكام الاتفاقیة الأوربیة لحقوق  -١٩٩٩سنة 

  ).٢(سانالان

  :وقد أكد قضاء المحكمة الأوربیة على المبادئ القانونیة التالیة

إن سماع المتھم والشھود والخبراء عن بعد لا یخالف مبدأ الدعوى العادلة  -

  .بحسب الأصل

أي أن یسعى  إن الخروج من الأصل العام السابق یجب أن تبرره أسباب مشروعة -

 .ا في الحضور في جلسة المحاكمةإلى تحقیق غرض مشروع، مادام المتھم راغب

 .إن المحاكمة عن بعد یتعین أن یسمح بھا القانون الداخلي للدولة -

یجب أن تحترم الإجراءات عن بعد مقتضیات الدعوى العادلة من حق في الدفاع  -

ومتابعة إجراءات الجلسة والاطلاع على الإجراءات والحق في محام والاجتماع 

 .مع المدافع دون رقیب

                                                             
(1 ) Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-A, p. 13, § 33, 

Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 15, § 35, 
et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004 

(2 )  arrêt no 342 du 22 juillet 1999 



 

 

 

 

 

 ٦٧

دولة یقع علیھا التزام بتوفیر الوسائل الفنیة اللازمة لتمكین المتھم من إن ال -

ممارسة حقھ في الدفاع ومتابعة إجراءات المحاكمة بشكل كامل إذا قررت انعقاد 

  ).١(الجلسة عن بعد

إن كفالة الإجراءات الناجزة تحتم في وقائع تلك القضیة أن تتم الإجراءات عن  -

ده صعوبة نقل المسجون إلى قاعة المحكمة أو بعد في السجن دون تأجیل مر

بسبب المخاطر التي ترتبط بخروجھ من السجن وھو المنتمي إلى عصبة 

 .إجرامیة

  إذا كان المتھم في قضیة من قضایا المافیا، فإن حضوره جلسة المحاكمة  -

  قد یعرض الشھود للخطر وقد یمكنھ من التواصل مع عصابة المافیا التي 

ینتمي إلیھا مما یضع الأمن العام في خطر، وھو ما كان علیھ الحال في ھذه 

 .القضیة

إن فكرة الدعوى العادلة یجب أن تسمح بالتوازن بین مصلحة المتھم من ناحیة  -

ومصلحة الشھود والمجني علیھ من ناحیة أخرى بشكل یضمن سلامة ھؤلاء 

مجردة من اعتبارات الأمن ومن ثم فإن فكرة الدعوى العادلة لیست . الأخیرین

 ). ٢(وضمان سلامة الخصوم

                                                             
(1 ) l’arrêt Lawyer Partner (CEDH, 16/06/2009, n°54252/07, Lawyer Partner SA c/ 

Slovaquie ; Procédures, 2009, comm.358 N. Fricero 

(2 ) Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 
1996-II, p. 470, § 70, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 
1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 53  



 

 

 

 

 

 ٦٨

إن المتھم تمكن من حقھ في الدفاع وحقھ في المدافع وحقھ في سماع شھود  -

الإثبات وحقھ في مقابلة المدافع عنھ في سریة وھو ما تحقق في وقائع تلك 

 .القضیة

ول إن نظر الدعوى في مرحلة الاستئناف لا تختلف عن نظرھا من جانب محكمة أ -

درجة مادامت محكمة الاستئناف تنظر الدعوى من ناحیة الواقع ومن ناحیة 

 ).١(القانون ولیس من ناحیة القانون فقط

  

  المطلب الثالث
  نوع الإجراءات الجنائية التي تجرى عن بعد

  

  : الإجراءات الجنائیة عن بعد في حالة القبض والحبس الاحتیاطي -

 على مجال تطبیق تلك الوسائل وحددتھا إجراءات فرنسي 71-706نصت المادة 

تحقیق الابتدائي؛ فیقوم بسماع المسجون تنفیذا لحكم سابق واستجوابھ في مرحلة ال

  :على الوجھ التالي

 عند سماعھ في إجراءات وجاھیة قبل إصدار قرار الحبس الاحتیاطي -

 عند سماعھ في إجراءات وجاھیة عند مد الحبس الاحتیاطي -

  ١٧٩المادة قا للفقرة السابقة على الأخیرة في سماعھ في جلسة تطبی -

                                                             
(1 ) Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, § 27, 6 juillet 2004. 



 

 

 

 

 

 ٦٩

عند سماعھ من جانب المحقق أو المحكمة في أثناء إجراءات الطعن في قرار  -

 . الحبس الاحتیاطي أمام غرفة التحقیق والمحكمة

   ٢٧٢ة استجواب المتھم من جانب رئیس محكمة الجنایات تطبیقا للماد -

 ).١(إجراءات

ر خلالھا حكم أو قرار وتم تأجیل القضیة حضور شخص في أثناء جلسة صد -

 للمداولة أو في أثنائھا تم الفصل في الدعوى المدنیة فقط

الاستجوب من جانب النیابة العامة لشخص تم القبض علیھ بمقتضى أمر  -

 أو طلب لتسلیم المجرمین أو تنفیذا  mandate d'menerبالضبط والإحضار 

 لأمر قبض بغرض التسلیم 

ن  المثول أمام ق  - اضي الحریات والقبض أو الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف أو م

واد   ا للم ھ تطبیق ان ٢٣-٦٩٦ و ١١ -٦٩٦ و ٢٨-٦٩٥ و ٥-٦٢٧یندب  إذا ك

 .الشخص محبوسا لسبب آخر

تنفیذ قرارات قاضي تنفیذ العقوبة المتعلقة بتطبیق العقوبة وفقا للقانون رقم  -

 (C. pr. pén., art. 712-17)  ٢٠١٦ لسنة ٧٣١

 .حضور المتھم أمام محكمة المخالفات إذا كان محبوسا لسبب آخر -

وإذا تعلق الأمر بجلسة یصدر فیھا قرار الحبس الاحتیاطي أو مد ھذا الحبس، 

فإن للمتھم عند إخطاره بتاریخ تلك الجلسة لھ أن یرفض استخدام وسائل الاتصال 

اب الأمن العام الذي یمكن السمعي البصري، إلاّ إذا كان نقلھ یجب تفادیھ بسبب اضطر

                                                             
(1 ) L'article 706-71 du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000 



 

 

 

 

 

 ٧٠

أن یترتب على عملیة نقلھ أو بسبب احتمال محاولة المتھم الھرب من الحراسة عند 

 .نقلھ

ویجوز الحضور عن بعد إذا تعلق الأمر باستئناف القرار الصادر برفض الإفراج 

 أو ١٤٨أو بقرار غرفة التحقیق المتعلق باختصاصھا تطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة 

 شخص محبوس لمدة أكثر من ستة أشھر ولم یتم مد حبسھ قبل ذلك  من٤-١٤٨لمادة ا

ولم یمثل شخصیا دون اللجوء إلى الاتصال السمعي البصري أمام غرفة التحقیق منذ 

  .ستة أشھر على الأقل

تسري وسیلة الاتصال السمعي البصري أمام اللجنة القضائیة لتعویض  كما

 أمام الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف الذي یفصل في المجني علیھم من الجرائم أو

طلبات التعویض عن الحبس الاحتیاطي أمام اللجنة الوطنیة للتعویض عن الحبس وأمام 

 .لجنة التحقیق في طلبات التماس إعادة النظر وأمام المحكمة التي تنظر إعادة النظر

ي الحالة الأخیرة وف. ویحق للمحامي أن یحضر مع القاضي أو اللجنة مع موكلھ

یكون من حقھ أن یجتمع مع موكلھ دون حضور الغیر باستخدام وسائل الاتصال 

 .وفي حالة عدم حضوره من حقھ الاطلاع على الإجراءات. السمعي البصري

كما تنص المادة السابقة على أنھ في حالة الإخطار من المحكمة بمضمون أعمال 

 . السمعي البصريالخبرة ، فإن ذلك یتم عن طریق الاتصال

  :استعمال الطرق الالكترونیة في الإجراءات السابقة على المحاكمة -

. تسمح كثیر من القوانین المقارنة القیام بإجراءات التحقیقات الجنائیة عن بعد

من ذلك أن المشرع الأمریكي على المستوى الفیدرالي الذي سمح باستعمال الفاكس في 

لقبض أو التفتیش وكذلك إصداره وفقا للتعدیل الصادر استلام طلبات إصدار الإذن با

 لكي یتسلم ٢٠٠٦كما سمح المشرع نفسھ بتعدیل أصدره في سنة . ١٩٩٣سنة 



 

 

 

 

 

 ٧١

 وقد قضي بالفعل بصحة  ).١(التحریات اللازمة لإصدار ھذا الإذن بالوسائل الالكترونیة 

  ).٢(قتضاھاتلك الوسائل الحدیثة التي یتم إصدار الأوامر القضائیة عن بعد بم

كما یلزم أن یقوم . بالنسبة للشاھد عن بعد ) حلف الیمین(وتظھر مشكلة القسم 

ھذا التوقیع من نوع التوقیع الالكتروني الذي یجب على . الشاھد بالتوقیع على أقوالھ

 . الدولة أن توفره للشاھد لكي لا یتم تعدیل أقوالھ

  :الإنابة القضائیة والإجراءات عن بعد -

 للتحقیق مع شخص في خارج الدولة أو سماعھ مجالا القضائیةنابة تشكل الإ

للمتھم  ھذه الإنابة تشمل الاستجواب .خصبا لمثول الخصوم بالفیدیوكنفرانس

وتقدم الدولة طالبة الاستجواب عن . والمواجھة، كما تشمل سماع المتھم إذا لزم الأمر

طلوب استجوابھ من خلال طلب بعد طلبا بذلك إلى الدولة المتواجد فیھا الشخص الم

ذا كان ذلك إوللدولة المطلوب منھا ذلك أن ترفض . للمساعدة القضائیة المتبادلة

كما أن علیھا إن ھي قبلت أن تكفل توافر . یتعارض مع قواعد العدالة المعمول بھا

  .الوسائل الفنیة للقیام بذلك

ة في حق الشاھد وتسري المواد الخاصة بشھادة الزور وبالامتناع عن الشھاد

  .المطلوب سماعھ بطریق سمعي بصري

                                                             
(1 ) Andrew H. Bean, Swearing by New Technology: Strengthening the Fourth 

Amendment by Utilizing Modern Warrant Technology While Satisfying the 
Oath or Affirmation Clause, 2014 BYU L. Rev. 927 (2014) 

(2 ) See, e.g., California v. McCraw, 276 Cal. Rptr. 208, 209 (Cal. Ct. App. 1990) 



 

 

 

 

 

 ٧٢

 للدولة الطالبة أن تطلب السماع باستخدام ٢٠٠٠اتفاقیة سنة ولا تسمح 
كما یشترط أن یوافق الشاھد . الفیدیوكونفرانس إلاّ إذا كان قانونھا یسمح بتلك الوسیلة

  .أو الخبیر على ذلك

إذا -فیدوكونفرانس یشتركان یضاف إلى الشروط السابقة أن التلیكونفرانس وال
 في أن یحدث ذلك من خلال طلب للمساعدة القضائیة -تم أي منھما في بلد خارجي

  l'article 10, paragraphes 5 et 8( بشروطھا القانونیة 

أما طائفة الأشخاص الذین تسري علیھم تلك الإجراءات فإنھا تشمل الشاھد في 
     témoin assistéبل والشاھد محل المساعدة الخارج، وكذلك الأمر بالنسبة للخبیر 

ھذه الإجراءات تتیحھا القواعد التي تبناھا الاتحاد الأوربي في سماع الدعوى 
  :عن بعد إلاّ إذا كان ذلك غیر مناسب بالنظر إلى مقتضیات الدعوى العادلة

ویتعین توفیر ضمانات الدعوى العادلة عند سماع المتھم أو الشاھد عن بعد في 
  :الة الإنابة القضائیة؛ منھاح

وجوب مراعاة سریة الاتصال في اثناء التحقیق والمواجھة وغیرھا من إجراءات  -
 التحقیق

في البلد التي یتواجد فیھا المتھم أو الشاھد وفي . یتم إعداد محضر في المكانین -
 .البلد التي یتم سماع الفیدیوكونفرانس لھذا التحقیق

 .لاف اللغة والحاجة إلى المترجمتوافر الترجمة في حالة اخت -

 .)١(تمكین المحامي من التواجد بجانب المتھم أو لدى سلطة التحقیق أو الحكم -
                                                             

(1 ) Décr. no 2007-1620 du 15 nov. 2007 modifiant le code de procédure pénale et 
relatif à l'utilisation des nouvelles technologies, et not. les art. D. 47-12-1 s. 
C. pr. pén., JO 17 nov.). 



 

 

 

 

 

 ٧٣

 :عقد الجلسات عن بعد -

كان ظھور فیرس كورونا سببا في تطویر الإجراءات الجنائیة في كثیر من البلاد 

 یروسف تفشي نتیجة الفرنسي المشرع أصدر 2020 مارس 25 ففي. مثل فرنسا

 مقتضیات بملاءمة یقضي الذي2020 لسنة 303 رقم القرار ) 19 كوفید ( كورونا

 2020 لسنة 290 رقم القانون مقتضیات مع الفرنسي الجنائیة الإجراءات قانون

 فیروس جائحة لمواجھة الطوارئ بحالة المتعلق 2020 مارس 23 بتاریخ الصادر

 ھذه خلال للجلسات تدابیر وضع ىعل منھ الخامسة المادة في ینص والذي كورونا،

 تطبیقھا ینحصر كان والتي كونفرانس الفیدیو تقنیة تعمیم خلال من الاستثنائیة الظروف

 الإجراءات قانون من 706 – 71 المادة في سابقا والمذكورة المحددة الحالات على

 .الاخیر التعدیل قبل الفرنسي الجنائیة

 المحاكمة جلسات لعقد بعد عن تواصلال تقنیة استخدام أصبح ذلك على وبناء

 استخدامھا، عدم والاستثناء الفرنسي الجنائیة قانون الإجراءات في الأصل ھي بعد عن

 :یلي ما ذلك من نستنج وبالتالي

 عن المحاكمة في التقنیة ھذه استعمال على الاعتراض الدعوى لأطراف یمكن لا -١

 قبل موافقتھم انونالق فیھا كان یشترط التي في الحالات خصوصا بعد،

 .استعمالھا

 تقنیة استخدام استحالة عند القضاء لجوء امكانیة التعدیل ھذا على یترتب كما -٢

 وسیلة أخرى أي یستخدم أن مادیة، أو لوجستیة الفیدیوكونفرنس لأسباب

 أي أو المحمول الھاتف طریق أو عن إلكترونیا كانت سواء بعد عن للاتصال

 .ىأخر بعد عن للتواصل وسیلة



 

 

 

 

 

 ٧٤

 المتعلقة الإجراءات من یتحقق أن القاضي على یجب الأحوال جمیع في -٣

 العادلة المحاكمة بقواعد الأخلال وعدم التحقیق، للمحاكمة أو بعد عن بالتواصل

 ھذه جمیع بتدوین كاتب الضبط یقوم ذلك إلى بالإضافة .الأوقات جمیع في

 .محضر في تنفیذھا تم التي الإجراءات

 المجلس على الفرنسیة النقض محكمة عرضت 2020 رأكتوب 16 في ولكن

 2020 لسنة 303 رقم بقانون المرسوم من ) 5(المادة  دستوریة بعدم طعناً الدستوري

 الإجراءات مقتضیات قانون بملاءمة یقضي الذي 2020 مارس 25 في والصادر

 23 بتاریخ الصادر 2020 لسنة 290 رقم القانون مقتضیات مع الفرنسي الجنائیة

 سمح والذي كورونا، فیروس جائحة لمواجھة الطوارئ بحالة المتعلق  2020مارس 

 الجنائیة المحاكم أمام والبصریة السمعیة ووسائل الاتصال كونفرنس الفیدیو باستخدام

 لنصوص التعدیل ھذا لمخالفة وذلك .الخصومة أطراف موافقة إلى الحاجة دون

 ھذه لأن وكذلك . 1958 نوفمبر 7 في در والصا 1067 - 58 رقم الفرنسي الدستوري

 بشأن كونفرنس بالفیدیو التداول طریق عن بالحكم التحقیق لدائرة سمحت التعدیلات

 احتیاطیا المحبوس الشخص حق دون للمحاكمة السابق الاحتیاطي الحبس فترة تمدید

   ).١(ة مبدأ الدعوى العادلیخالف  مما الإجراء، ھذا على الاعتراض في القضیة ذمة على

غیر أن المحاكم الكندیة قد أجازت أن تتم بعض الإجراءات في الجلسة عن بعد 

التوسع في نطاق تطبیق ).٢(العادلةولم تعتبر أن في ذلك ما یخالف مقتضیات الدعوى 

  :الإجراءات الجنائیة عن بعد في قانون الإمارات
                                                             

(1 ) Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021 

(2) Arconti v. Smith, 2020 ONSC 2782, R v Roberts, 2020 ABPC 99, Rodrique 
Levesque et al v. Syngenta Canada Inc. et al 2020 NBQB 209 , and Hudema v. 
Moore, 2020 BCSC 1502.  



 

 

 

 

 

 ٧٥

 تقنیة ١٩١٧نة  لس٥عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 

محادثة مسموعة ومرئیة بین طرفین : تقنیة الاتصال عن بعد" الاتصال عن بعد بقولھا 

أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضھم البعض عبر وسائل الاتصال الحدیثة لتحقیق 

  ".الحضور عن بعد

ویمتد استخدام تقنیة الحضور عن بعد لیشمل مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة 

المادة الأولى من القانون الاتحادي ( الابتدائي بالإضافة إلى مرحلة المحاكمة التحقیق

  ). في شأن استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات الاتحادي ١٩١٧ لسنة ٥رقم 

ویمكن استخدام تلك الطریقة سواء في الإجراءات الجنائیة الداخلیة أو تلك التي 

من القانون ) ١١(فتنص المادة . نابة قضائیةتتم لحساب جھة أجنبیة بناء على إ

یجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفیذ الإنابات والمساعدات "الاتحادي على أنھ 

لسنة ) ٣٩(القانون الاتحادي رقم  القضائیة مع الدول الأجنبیة، طبقاً للأحكام الواردة في

  ".المشار إلیھ  ،٢٠٠٦

غیر أن المشرع الإماراتي جعل استخدام تقنیة الاتصال عن بعد بید الجھة 

جمع استدلالات أو تحقیق : وفقا للمرحلة التي تمر بھا المختصة بالإجراءات الجنائیة 

لرئیس الجھة "من القانون الاتحادي على أنھ ) ٤(فتنص المادة . ابتدائي أو محاكمة

المختصة أو من یفوضھ اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القیام بذلك في كل مرحلة 

تدلال أو التحقیق أو من مراحل الدعوى الجزائیة بما یحقق سھولة إجراءات الاس

  ".التقاضي

ویعتبر تطبیق الإجراءات عن بعد غیر متعارضة مع كون المتھم حدثاً مع ما 

ینبغي لھ من حمایة في أثناء الإجراءات سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقیق 

ة وقد أكد القانون الاتحادي بالإمارات على ذلك بقولھ في الماد. الابتدائي أو المحاكمة



 

 

 

 

 

 ٧٦

لسنة ) ٩(القانون الاتحادي رقم  دون الإخلال بأحكام"منھ على أنھ ) ١٢(

لیھما، تراعي الجھة المشار إ  ٢٠١٦لسنة ) ٣(والقانون الاتحادي رقم   ١٩٧٦

ومؤدى ذلك أن إجراءات ". المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل

المحاكمة عن بعد لا یجب أن تخل بالأحكام الخاصة بالطفل مثل تلك المتعلقة بالقبض 

  .علیھ وحبسھ احتیاطیا والمحكمة المختصة بمحاكمة الأطفال وتشكیل المحكمة

  :ت عن بعد في ولایة مینیسوتا الأمریكیةالتوسع في مجال الجلسا -

) 1.05(قننت ولایة مینیسوتا الأمریكیة قواعد المحاكمة عن بعد في القاعدة 

وقد نصت تلك ". استخدام الفیدیوكونفراس التفاعلي في الإجراءات الجنائیة"المسماة 

قواعد القواعد على أن الأصل ھو القواعد الوجاھیة للمحاكمة باستثناء ما تنص علیھ 

  ).١(الفیدیوكونفرانس التفاعلیة بناء على الحصول على موافقة صریحة بذلك

  :وقد أجازت تلك القواعد تطبیق ھذا النظام في الحالات التالیة

  في حالة عدم توافر قاض في الجھة التي تجري المحاكمة-

   في حالة حبس المتھم في مكان بعید عن مكان تواجد المحكمة-

  .روریا لمصلحة العدالة إذا كان ذلك ض-

وبالنسبة لمجال تطبیق تلك القواعد ، فإنھا تسري في حالة الجنایات والجنح، 

 المحاكمة بما یشمل ذلك من مرافعة أو إجراءات التحقیق الابتدائي أوسواء في مرحلة 

                                                             
(1 ) Minn. R. Crim. P. 1.05 

https://casetext.com/pdf-email?slug=minnesota-court-rules/minnesota-rules-of-
criminal-procedure/rule 



 

 

 

 

 

 ٧٧

 وسماع المتھم والشھود والخبراء وسماع جلسة إلغاء الإفراج الشرطي وكل الجلسة

  . فیھا حضور المتھم بشخصھ واجباجلسة لا یكون

وقد وسع القانون في تلك الولایة من مجال المحاكمة عن بعد بالنسبة للجنح 

الصغیرة والجرائم الإداریة الجنائیة غیر المعاقب علیھا بالحبس فرفع عنھا بعض 

القیود المقررة في حالة الجنایات والجنح الجسیمة والتي تتمثل في الحالات المقررة 

 .اء المحاكمة عن بعدلإجر

      مارس 20 ففي الفرنسي، المشرع نھج نفس على الھولندي المشرع سار وقد

 بحیث الھولندي، الجنائیة الإجراءات قانون بتعدیل بقانون فأصدر المرسوم 2020

 ھولندا، في الجنائیة الإجراءات في الأصل ھو الفیدیوكونفرنس تقنیة استخدام أصبح

 لحصر وھي سبیل على محددة حالات في وذلك التقنیة ھذه عمالاست عدم والاستثناء

 :التالي النحو على

 .القاصرین مع التقنیة ھذه استخدام یجوز لا -١

 .العقلیة بالأمراض المصابین المتھمین مع التقنیة ھذه استخدام یجوز لا -٢

 .الخطیرة الجرائم في التقنیة ھذه استخدام یجوز لا -٣

 أمام الحضور في حقھ ممارسة المجني علیھ فیھا یقرر التي الحالات في -٤

 بسببھا جاء التي العلة تخالف لأنھا وذلك انتقاد محل الحالة ھذه ولكن .المحكمة

 الإجراءات جمیع في الأساس في التقنیة بھذه مسموحاً لیصبح الأخیر التعدیل

  .الجنائیة



 

 

 

 

 

 ٧٨

 تقنیة استخدام امكانیة ىمد تحدید في التقدیریة بالسلطة الموضوع قاضي یتمتع  -٥

 اعتراضات من الدعوى أطراف یبدیھ ما مراعاة ضوء في الفیدیوكونفرنس

 .التقنیة ھذه بشأن

 إضافیة أخرى ضمانھ على نص فقد السویسري المشرع لموقف بالنسبة أما

 أو إلكترونیة دعامة على بعد عن المحاكمة لجلسة والصورة الصوت تسجیل وھي

 قانون من 144 المادة علیھ نصت لما وفقا وذلك القضیة، ملف إلى وتُضم رقمیة

 ھذا القانون من 78 المادة نصت فقد ذلك إلى بالإضافة .السویسري الجنائیة الإجراءات

طریق  عن الاستماع جلسة في القضائیة السلطة شرعت إذا ما حالة في أنھ على

 الاستماع تم لذيا الشخص تصریحات محضر في یدون أن فإنھ یجب الفیدیوكونفرنس،

  .الإنتھاء بعد علیھ توقیعھ ویتم التقنیة، بھذه إلیھ

 : إجراءات المحاكمة عن بعد اختیاریة للمتھم-

یبقى الأصل في الإجراءات الجنائیة في مرحلة المحاكمة أنھا وجاھیة وأن 

 ویتم ذلك بناء على طلب یقدمھ - في القوانین المقارنة–سیرھا عن بعد ھو الاستثناء 

لذا ینص قرار وزیر العدل . متھم إلى المحكمة التي تبت فیھ بالقبول أو الرفضال

للمتھم في أول جلسة محاكمتھ عبر تقنیة الاتصال عن بعد، في أي " الإماراتي على أنھ 

درجة من درجات التقاضي، ان یطلب من المحكمة، إجراء المحاكمة بالحضور 

. البت في ھذا الطلب بقبولھ أو رفضھوفي ھذه الحالة یجب على المحكمة . الشخصي

وفي حالة قبول الطلب یتم تحدید مكان الدائرة التي سیتم الحضور أمامھا وتاریخ 

  ".الجلسة



 

 

 

 

 

 ٧٩

 :الجلسات عن بعد حضوریة -

تعتبر جلسات المحاكمة حضوریة ولیست غیابیة على الرغم من أن المتھم لم 

 وزیر العدل الإماراتي على تطبیقا لذلك نص قرار. یكن حاضرا الجلسة بشكل وجاھي

تكون الخصومة حضوریة قبل المتھم وفقاً للقواعد والضوابط والآثار المنصوص "أنھ 

من القانون، إذا استخدمت تقنیة الاتصال ) ١٩٨(، )١٩١(، )١٩٠(علیھا في المواد 

یترتب . عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة أمام المحكمة الجزائیة التي تنظر الموضوع

 ذلك نتائج قانونیة، منھا؛ صدور الحكم حضوریا ولیس غیابیا وبناء علیھ لیس على

ومنھا أن للدفاع أن یقوم بالمرافعة على . للمتھم أن یطعن بالمعارضة في ھذا الحكم

  .الوجھ المعتاد

وفي حالة تخلف الخصم عن استخدام وسیلة الاتصال عن بعد في الجلسة تطبق 

  ". الغیابفي شأنھ قواعد وأحكام وآثار

 :الإعلان الالكتروني بالجلسة أمام المحكمة عن بعد -

الأصل أن الإجراءات الجنائیة عن بعد أمام المحكمة لا تختلف عما ھو متبع في 

من ذلك أن رفع الدعوى یتم بالتكلیف بالحضور ولكن بطریقة إلكترونیة . الوضع المعتاد

یتم "زیر العدل الإماراتي على أنھ وكان طبیعیا أن ینص قرار و. وفق ما یحدده القانون

 سواء كانت محكمة الجنح -تكلیف المتھمین بالحضور عن بعد أمام المحكمة الجزائیة

 وفقاً للضوابط والمدد المنصوص علیھا بالقانون، ویتم إعلانھم -أو محكمة الجنایات

كما یتم ). ٧دة ما".(من ھذا القرار) ٩(إلكترونیاً بالجلسة وفقاً للطرق المبینة في المادة 

تكلیف الشھود والخبراء بالحضور أمام المحكمة الجزائیة وفقا للطرق والمواعید 

  . المعتادة



 

 

 

 

 

 ٨٠

ویتم الإعلان الالكتروني إما عن طریق البرید الالكتروني أو بالرسائل النصیة 

الھاتفیة على الھاتف المحمول أو الفاكس مع وجوب حفظ ما یفید ھذا الإرسال بأي 

قرار وزیر العدل الإماراتي مادة (سائل التقنیة الحدیثة یحددھا وزیر العدل وسیلة من و

ویتم تسجیل . بل یجوز ذلك عن طریق المكالمات الصوتیة المسجلة أو المرئیة). 9

وھذا المحضر لھ . محضر بمضمون المكالمة وتاریخھا وساعتھا وطرف تلك المكالمة

   ).٩مادة (ماراتي سابق الذكر حجیة في الإثبات وفقا لقرار وزیر العدل الإ

 من قرار ٩مادة ( بوسیلة إلكترونیة یتم الإعلان ورقیا الإعلانوفي حالة تعذر 

  ).الوزیر

 من القانون الجنائي الكندي على صحة النسخة ١-٧٠٨وقد نصت المادة 
الالكترونیة من الإعلانات وإذن القبض والتفتیش حیث یصبح لھا قوة الإثبات المقررة 

  .خة الورقیةللنس

  :ضروریة تحقیق العلانیة في الجلسات عن بعد -

جلسات المحاكمة عن بعد یتعین أن تحترم العلانیة ولا تتحول إلى إجراءات 

وتحترم الإجراءات عن بعد فكرة الشفھیة في الإجراءات . سریة بسبب أنھا تتم عن بعد

ون أمین السر ما یملیھ وید. إذ یقدم المحامي ملخصا شفاھیا لدفوعھ وطلباتھ ومرافعاتھ

  .علیھ القاضي والأطراف أثناء الجلسة

 :احترام الحق في الدفاع في أثناء الجلسات عن بعد -

یتمتع المتھم بالحق في الدفاع في شكل حضور محامیھ معھ في نفس المكان 

من ذلك أن قرار وزیر العدل الإماراتي نص . الذي تتواجد فیھ الأجھزة أو في مكان آخر

یجوز لمحامي المتھم مقابلة موكلھ والحضور معھ أثناء إجراءات التحقیق  "على أنھ

ویجوز ان یكون الحضور مع المتھم . عن بعد، وذلك بعد التنسیق مع الجھة المختصة
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من مكان آخر غیر المتواجد فیھ المتھم، وفي ھذه الحالة على محامي المتھم الاستعداد 

 تمكنھ من التواصل مع موكلھ ومع عضو النیابة التقني اللازم واستخدام الأجھزة التي

العامة المحقق، بحیث یكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان یتم ذلك من 

  ).المادة السادسة( "مكان یلیق بھیبة القضاء

كما نصت المادة السابقة على احترام الحق في الاطلاع على المستندات 

ھ الاطلاع على أقوال المجني علیھ والشھود یحق للمتھم ووكیل"الالكترونیة بقولھا 

  ".   المثبتة بالمحاضر الإلكترونیة

كما یجب احترام الحق في الدفاع أمام المحكمة في أثناء سیر الإجراءات عن 

فالمدافع من حقھ أن یقدم . بعض، وفقا لما ھو مقرر بالنسبة للإجراءات الوجاھیة

. حكمة عبر البرید الالكتروني الرسمي للمحكمةمذكراتھ ومستنداتھ الإلكترونیة لھیئة الم

ویتم التواصل بینھ وبین أمین سر المحكمة عبر ھذا البرید أیضا لتأكید استلام ما تم 

وكما یحدث ).  من قرار وزیر العدل الإماراتي٨مادة (إرسالھ من مذكرات ومستندات 

 السر بإرسالھا ویقوم أمین. ذلك قبل الجلسة یحدث أیضا في أثناء الجلسة وبعدھا

 .بالبرید الإلكتروني إلى ھیئة المحكمة

  :التوثیق الالكتروني لمحضر الجلسة وإجراءاتھا -

في مرحلة المحاكمة یتم إثبات إجراءات ووقائع الجلسة في مستند أو سجل 

وتقع مسئولیة ذلك التدوین ). المادة الخامسة من قرار وزیر العدل الإماراتي(إلكتروني 

ویتم ذلك أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة . ى كاتب الجلسةالالكتروني عل

  .الاستئناف أو النقض

أما المكلف بتدوین محضر الجلسة الالكترونیة فھو كاتب الجلسة ویوقع علیھ 

 ٩مادة ( رئیس الدائرة والكاتب ولا یلزم توقیع المتھم أو غیره من الخصوم أو وكلائھم
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وتسري القاعدة المعمول بھا في حجیة محضر الجلسة   ).من قرار وزیر العدل السابق

. حیث یكمل محضر الجلسة الإلكتروني والحكم كل منھما الآخر عند المحاكمة عن بعد

ویتم حفظ محضر الجلسة الإلكتروني ویجوز نسخة ورقیا ویوقع علیھا القاضي وتودع 

  .منسخة ورقیة بالملف الورقي ویتم تسلیم نسخة أخرى ورقیة إلى الخصو

وتتم باقي إجراءات المحاكمة عن بعد بالوسائل الإلكترونیة؛ فإذا تم الصلح بین 

 ٩مادة (الخصوم یثبت إلكترونیا ویوقع علیھ المجني علیھ أو وكیلھ الخاص إلكترونیا 

وفي حالة ثبوتھ ورقیا في جھة رسمیة یتم إثبات وجوده ). من قرار وزیر العدل السابق

  .ني ویرفق بھفي محضر الجلسة الالكترو

ھذه المستندات الالكترونیة یتم حفظھا إلكترونیا ویكون لھا السریة بعد النطق 

بالحكم الذي یصدر في علانیة؛ فلا یجوز تداولھا أو الاطلاع علیھا أو نسخھا أو حذفھا 

من النظام المعلوماتي الالكتروني إلاّ بإذن من النیابة العامة أو المحكمة المختصة 

وللجھة المختصة تفریغ تلك ).  من قرار وزیر العدل الإماراتي١٩مادة (ل بحسب الأحوا

  .التسجیلات في مستندات ورقیة دون حاجة إلى التوقیع علیھا

 :المستندات الالكترونیة حجة أمام المحكمة -

 یتم - سواء في مرحلة المحاكمة أو ما قبلھا-لما كانت الإجراءات عن بعض

، فإنھ من الواجب الاعتداد بحجیة تلك المستندات تدوینھا على وسائط إلكترونیة

ذلك أن تلك المستندات سوف تكون محلا . الالكترونیة وإضفاء الصفة الرسمیة علیھا

للثقة بھا من جانب النیابة العامة ومن جانب المحكمة سواء من ناحیة مضمونھا أو 

  .التوقیعات الالكترونیة المزیلة بھا

 -١"من القانون الاتحادي الإماراتي على أنھ ) ١٣(تطبیقا لذلك تنص المادة 
یكون للتوقیع الإلكتروني ذات الحجیة المقرّرة للتوقیعات المشار إلیھا في قانون 
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الإجراءات الجزائیة الاتحادي، إذا روعي فیھ الأحكام المقررة في قانون المعاملات 
جیة المقررة للمحررات  یكون للمستندات الإلكترونیة ذات الح-٢.والتجارة الإلكترونیة

 والعرفیة في قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي متى استوفت الرسمیةالورقیة 
 ".الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة

سجل أو بیان معلوماتي یتم إنشاؤه أو تخزینھ أو "ویقصد بالمستند أنھ 
بلاغھ أو استلامھ بوسیلة إلكترونیة، على وسیط استخراجھ أو نسخھ أو إرسالھ أو إ

ملموس أو على أي وسیط إلكتروني آخر، ویكون قابلاً للاسترجاع بشكل یمكن 
  ).قرار وزیر العدل الإماراتي سابق الذكر، المادة الأولى"(فھمھ

ومادام المستند الالكتروني یجب أن یكون مزیلا بالتوقیع، فإن ھذا التوقیع یتعین 
ومن الطبیعي أن ینص القانون على أن التوقیع الالكتروني لھ حجیة . إلكترونیاأن یكون 

تجعل الورقة رسمیة أو عرفیة بحسب ما إذا كان التوقیع منسوبا إلى موظف عام أو 
  ). من قرار وزیر العدل١٢مادة (غیر موظف عام 

ر عربي  ترجمة الأقوال التي یدلي بھا المترجم إذا كان المتھم غیتسجیلكما یتم 
وذلك عن بعد باستعمال وسائل التواصل التقنیة ویتم تحلیف المترجم الیمین القانونیة 

  ).  من قرار وزیر العدل١٣مادة (وتسجیل كل ذلك في محضر الجلسة الالكتروني 

  :  المداولة تتم بطریقة إلكترونیة-

اع تتم المداولة بین القضاة بشكل سري في حالة المحاكمة عن بعد دون اجتم
القضاة في مكان واحد ولكن یجتمعون في موقع مؤمن تتم عن طریقة المداولة بین 

من قرار وزیر العدل الإماراتي على أن تكون ) ١٤(في ذلك تنص المادة . القضاة
المداولة في المحاكمات عن بعد بین القضاة الذین سمعوا المرافعة مجتمعین سریة "

ص توفره المحكمة، ولا یجوز لغیرھم الولوج وذلك عن طریق موقع إلكتروني مؤمن خا
  ".أو الدخول علیھ
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  :المسودة الالكترونیة للحكم-

عندما تسیر جلسات المحاكمة عن بعد، فإن المسودة یتم كتابتھا بطریقة 

فقد كان من الطبیعي أن ینص قرار وزیر العدل الإماراتي على إیداع مسودة . إلكترونیة 

ھذا التوقیع یتم وفقا للقواعد العامة . ع علیھا إلكترونیا أیضاالحكم إلكترونیا بعد التوقی

ثم یقوم ). ١٥مادة (في إعداد المسودة والتي تقتضي أن یوقع علیھا الرئیس والقضاة 

الرئیس بإرسال المسودة الإلكترونیة بطریقة إلكترونیة عن طریق النظام المعلوماتي 

  . الإلكتروني

لى المسودة فقط، بل یمتد إلى نسخة الحكم ولا یقتصر الطابع الإلكتروني ع

الأصلیة التي یتم إعدادھا بشكل إلكتروني والتوقیع علیھا من رئیس الدائرة وكاتب 

ومع ذلك لرئیس الدائرة أن یصدر الحكم في صورة . الجلسة بشكل إلكتروني أیضا

  ).١٥مادة (ورقیة ویوقع علیھا یدویا إذا قدر ضرورة لذلك 

 الأصلیة تتخذ شكل إلكتروني، فإن الخصوم من حقھم أن مالحكومع أن نسخة 

  .یحصلوا على نسخة ورقیة معتمدة منھا

  :مكان انعقاد الجلسة -

تنعقد الجلسة في نفس مكانھا الافتراضي أي بالوسیلة التي تظھر كل من ھیئة 

والمتھم وممثل النیابة العامة والشھود والخبراء ما لم یتقرر غیر ذلك في المحكمة 

  .حوال استثنائیة وبموافقة من ھیئة المحكمة والخصومأ

ویتعین أن یكون حضور المتھم ومحامیھ في نفس الموقع الذي تجرى المحاكمة 

عند المرافعة التي اعترف فیھا المتھم بالذنب عن جنایة وفي حالة : عن طریقھ في حالة

  .قیام المحكمة بأي إجراء من إجراءات المحاكمة عن جنایة 
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ممثل النیابة أن یلتحق بالمحاكمة من أي موقع كما یحق للقاضي أن ویحق ل

ولكن یتعین أن یكون ظھور ممثل النیابة والدفاع والقاضي من . یظھر من أي موقع

وفي حالة الحضور الشخصي من جانب ممثل النیابة العامة فقط أو من . رابط واحد

 یمكن العمل بھا إلاّ إذا قبل بھا جانب محامي الدفاع فقط، فإن وسیلة الفیدیوكونفراس لا

ویجوز للشھود والمجني علیھ أو أي شخص آخر الالتحاق بالجلسة من . كافة الخصوم

  .أي رابط آخر

ویجب تمكین المتھم من التشاور مع محامیھ على انفراد رغم إتمام الجلسة 

تھم بطریق الفیدیوكونفرانس عن طریق تعلیق الجلسة للسماح بھذا التشاور بین الم

  ومحامیھ إذا لزم الأمر أو السماح للمحامي بترك الجلسة للتشاور مع المتھم

ویكون ظھور المتھم والمحامي عنھ عن طریق الفیدیوكونفرانس في قاعة 

أما سماع الشھود والمجني علیھ . المحكمة إلاّ إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك قبل الجلسة

المحكمة أو أي قاعة أخرى توافق علیھا أو أي شخص آخر فإنھ یمكن أن یتم في قاعة 

  .المحكمة وتكون مفتوحة للجمھور 

وتعتبر الجلسة عن بعد قد تمت حضوریة بالنسبة لكل إجراء تتخذه المحكمة عن 

  استخدام تقنیة الفیدیوكونفرانس

ومن ناحیة تدوین الجلسة ، فإن ذلك یتم عن طریق تحریر محضر كتابي عن 

عن بعد بالإضافة إلى التسجیل الصوتي ولا یسمح بتسجیل سائر الإجراءات التي تتم 

 .صوتي آخر

 على الحضور عن بعد في شكل Alaskaوتنص القواعد المقررة في ولایة 

فیدیوكنفرانس تفاعلي یرى الخصوم بعضھم البعض ویسمع كل منھم الآخر في مواد 

النسبة للمتھم وكذلك یسري ھذا النظام في تلك الولایة ب. الجنح وفي جرائم المرور
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وللقاضي أن یأمر . ولا یسري في حالة الاعتراف بالذنب في مواد الجنایات . المحبوس

بحضور المتھم شخصیا إذا قدر أن حقوقھ سوف تضار عند تطبیق نظام الحضور عن 

  ).١(بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1 ) Alaska R. Crim. P. 38.2: https://casetext.com/rule/alaska-court-rules/alaska-

rules-of-criminal-procedure/part-ix-general-provisions/rule-382-
videoconference-appearance 
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  خاتمة
  

ت في نھایة دراستنا عن الإجراءات الجنائیة عن بعد ننتھي إلى نتائج وتوصیا

  من أھمھا ما یلي؛

  : أھم النتائج–أولا 

یشمل نطاق تطبیق الإجراءات الجنائیة مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقیق  -

 .الجنائي ومرحلة المحاكمة

یجوز أن یكون محل ھذا النوع من الإجراءات الشاھد والخبیر والمجني علیھ  -

 .تھموالمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنیة والم

بل إن تطبیقھ یعلق على . یمكن للمتھم أن یعترض على ھذا النوع من الإجراءات -

وتفصل تلك الجھات في قبولھ؛ . تقدیم طلب بذلك إلى الجھات المختصة من جانبھ

 .فلھا أن تقبلھ ولھا أن ترفضھ ولا یخضع ھذا القبول أو الرفض للطعن أو التظلم

 ھذا النوع من الإجراءات القیام من أكثر المجالات التي تسري في شأنھا -

بالإجراءات الجنائیة بناء على إنابة قضائیة بذلك نظرا لوجود الشاھد أو المتھم 

 .في خارج البلاد

إن سریان الإجراءات عن بعد بالنسبة للمتھم یثیر مشكلات قانونیة أكثر عمقا عن  -

 .ن الخصومتلك التي تثیرھا تلك الإجراءات بالنسبة للشاھد والخبیر وغیره م

إن تنظیم الإجراءات الجنائیة عن بعد یجب أن یحاط بمجموعة من الضمانات  -

والاحتیاطات حتى لا یتعارض مع الدستور وھذا ما قضى بھ المجلس الدستوري 

من ذلك أنھ یتعین أن یوافق المتھم على ھذا النوع من الإجراءات، ولھ . الفرنسي
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ا أن لھ أن یعترض على سماع كم. أن یعترض علیھا ویطلب حضوره الشخصي

 .الشاھد عن بعد ویطلب حضوره جلسة المحاكمة ومناقشتھ

إن الدستور الأمریكي في التعدیل السادس لھ یقرر حقا للمتھم في مناقشة شاھد  -

الإثبات ولذا فإن حضور الشاھد عن بعد یثیر مشكلات دستوریة أكثر عمقا في 

وتختلف دساتیر .  لغیره من الخصومبالنسبةالقانون الأمریكي عن تلك المقررة 

أخرى في عدم النص على ھذا الحق والاكتفاء بالنص على الحق في دعوى عادلة 

الذي یدخل فیھ كعنصر من عناصره المكونة الحق في المواجھة والدفاع أي 

 .مواجھة دلیل الإدانة ومناقشتھ

بب انتشار فیرس إن اللجوء إلى الإجراءات الجنائیة عن بعد أصبح أكثر إلحاحا بس -

 .كرونا وھو ما یمكن أن یثار مرة أخرى عند انتشار فیروسات أخرى

إن اللجوء إلى الإجراءات الجنائیة ضرورة إجرائیة یقتضیھا التحقیق والمحاكمة  -

 .في جرائم الإرھاب عند سماع المجني علیھم والشھود

  : التوصيات-ثانيا
ري للموافقة على إجراء نوصي بالتالي في حالة ما إذا خطط المشرع المص

  :التحقیق أو المحاكمة عن بعد 

أن یوسع القانون من مجال الإجراءات عن بعد بحیث تشمل إجراءات جمع  -

 .الاستدلال والتحقیق الابتدائي والمحاكمة

أن یستھدي المشرع المصري عند إعداد النصوص الخاصة بالإجراءات عن بعد  -

 .موذجا للقوانین الجیدة في ھذا المجالبالقانون في دولة الإمارات باعتباره ن

 أن یشترط القانون موافقة المتھم على تلك الإجراءات عن بعد -

 أن یكون من حق المتھم الحضور شخصیا أمام المحكمة -
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أن توافق على تلك الإجراءات عن بعد المحكمة والنیابة العامة بالإضافة إلى  -

 .المتھم

تھ السابقة على الإجراءات عن بعد أن یكون من حق المتھم أن یرجع عن موافق -

 .بحیث تعود الإجراءات وجاھیة مباشرة

أن یتحدد مجال الإجراءات عن بعد في المخالفات والجنح واقتصار الإجراءات عن  -

 .بعد في الجنایات على سماع الشاھد والخبراء بالشروط السابقة

  

  

  


